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 لملخ
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 قسم الفقھ وأصولھ - كلیة الشریعة - جامعة الیرموك - نیبال محمد ابراھیم العتوم.د

قسم  - لآدابكلیة ا - لالجامعة الحسین بن ط -محمود ھارون علي النوافلھ .د

  .الدراسات الإسلامیة

ھدفت الدراسة إلى بیان حقیقة عقد السلم وكیفیة الاستفادة منھ في التعاملات 

المعاصرة على وجھ یوافق الشریعة الإسلامیة، ویحقق رغبات وحاجات المسلمین 

 .في ھذا الزمان، ولیكون بدیلا عن التعاملات الربویة المنتشرة

عقد السلم ھو بیع شيء موصوف في الذمة مؤجلا بثمن وتوصلت الدراسة إلى أن 

معجل، ولھ من الشروط والضوابط ما یجعلھ من العقود الإسلامیة ذات الامكانیات 

الواسعة والرائعة، في تمویل كثیر من المشاریع والاستثمارات الزراعیة والصناعیة 

انات الشرعیة والخدمیة، على مختلف المستویات الفردیة والدولیة ، ولھ من الضم

ما یحسم النزاع والخلاف ویمنع من المخاطر المحتملة، وأوصى الباحثان بمزید من 

 .الدراسات لعقد السلم للاستفادة منھ بأكبر قدر ممكن
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The Abstract 

 Investment in the format of  the Receipt contract 

Comparative Jurisprudence Study 
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Dr.Mohmoud Haroon Ali Al Nawafleh. 

University of Al- Hussien Bin Talal . 
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                The study aimed to demonstrate the truth of 
the Receipt contract  and how to benefit from it in 
contemporary transactions in accordance with the 
Islamic Shari, And fulfills the wishes and needs of 
Muslims in this time, and to be a substitute for Usury 
transactions, The study concluded that the Receipt 
contract is the sale of something described in the 
deferred payment at an accelerated price, It has a 
number of conditions and controls, making it one of the 
Islamic contracts with great potentials in financing 
many projects and agricultural, industrial and service 
investments at different levels, individual and 
international. And has the guarantees of legitimacy, 
which resolves the dispute and disagreement and 
prevents the potential risks, And the researchers 
recommended more studies to hold the Receipt  to 
benefit from it as much as possible . 
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مة   -:لمق

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الأمین وعلى آلھ  وصحبھ 
أجمعین، الحمد الله  الذي یسر التعامل للبشریة وجعل الأصل فیھ الحل ، إلا ما ورد 

ة للشریعة الإسلامیة، ومن ھذه التعاملات النص بتحریمھ، أو خالف القواعد الأصلی
التي أباحھا الإسلام عقد السلم ، فھو ییسر حاجة الناس في الحصول على التمویل 
والسلع؛ فأرباب الزروع والثمار یحتاجون الى النفقة علیھا لتكمل، وعلى أنفسھم 

ق حین تعوزھم النفقة، فجوز لھم السلم لیرتفقوا في الحصول على النقد، ویرتف
بالاسترخاص؛ لأنھ غالبا ما یحصل على السلعة بثمن أقل من ) المشتري(المسلم 

 .سعر السوق
ویلبي السلم حاجة قطاعات كبیرة من أصحاب ألاعمال على مختلف درجاتھم 
الصغیرة والمتوسطة والكبیرة ممن لھم  استثمارات زراعیة وصناعیة وتجاریة وما 

 رأس المال العامل نقدا أو عینا حتى تنتج، في حكم ذلك، وتحتاج ھذه ألاعمال الى
فھو یتیح التمویل النقدي للاستثمارات، كما أنھ یغطي  طلب من یحتاج الى سیولة ما 
دام قادرا على الوفاء بما یقابلھا عند ألاجل، والسلم وإن كان یستخدم غالبا في 

ھ في مجالات الزراعة، فإن مشروعیتھ لیست مقتصرة علیھا، إذ یجوز استخدام
 .١مجالات الاستثمار الأخرى، كالصناعة والتجارة

 :مشكلة الدراسة
حاجة المجتمعات المعاصرة  لتعاملات مالیة إسلامیة لتحل محل التعاملات الربویة ؛ 
لذا لابد من التعرف على أدوات التمویل الإسلامي، ومنھا عقد السلم حقیقتھ وأحكامھ 

  .الفقھیة، ومجالاتھ
 

 :أسئلة الدراسة
 ما ھي حقیقة عقد السلم والسلم الموازي؟-١
 ما ھي الأحكام الفقھیة المتعلقة بعقد السلم؟-٢
 ما ھي المخاطر التي تعتري عقد السلم وكیفیة معالجتھا؟-٣

 

 :أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة إلى معرفة حقیقة عقد السلم والسلم الموازي، ومعرفة الأحكام 

فیة الاستفادة منھا في صیغ التمویل والاستثمار الفقھیة المتعلقة بعقد السلم، وكی
المعاصر، خاصة تعاملات المصارف الإسلامیة، والوقوف على بعض مخاطر عقد 

 .السلم وكیفیة التقلیل منھا
 

                                                           

 .١٣٨م، عقد السلم ، ٢٠١٠ ھیئة المحاسبة والمراجعة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ١
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  المبحث الأول

  مفهوم السلم

  اطب اول

طوا  ما 

ة؛كأنھ مال أسلم ولم  السین واللام والمیم معظم بابھ من الصحة والعافی:لسل لغة

 ،والسلم التقدیم،والتسلیم، والسَّلم بالتحریك السَّلف، وسلًم وأسلف ١یمتنع من إعطائھ
أسلم إلیھ و، ٢بمعنى واحد، والاسم السلم، وأسلم الرجل في الطعام أي أسلف فیھ

 . ٣وسلمت إلیھ الشيء فتسلمھ أي أخذه، وتسلمھ مني قبضھ، دفعھ: الشيء

لاحا ص  :لسل 

فظ السلم لغة أھل الحجاز، ولفظ السلف لغة أھل العراق، سمي سلما لتسلیم رأس ل
وكره عمر وابن عمر رضي االله عنھما ٤المال في المجلس، وسلفا لتقدیم رأس المال

تسمیتھ سلما؛لأن السلم من أسمائھ تعالى، وإنما یسمى سلف وتسلیف، ورد علیھ 
 .٥بأن الذي من أسماء االله السلام لا السلم

عرفھ الفقھاء تعریفات متعددة ولكنھا متقاربة في معناھا، وإن اختلفت في ألفاظھا 
   :ومنھا

، "اسم لعقد یوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا": عرفھ الحنفیة بأنھ
 ٦وسمي بھ لما فیھ من وجوب تقدیم الثمن

                                                           

بد السَّلام محمد ع:  ابن فارس، أبي الحسین أحمد بن فارِس بن زكَرِیّا، مقاییس اللغة، المحقق ١
 اتحاد الكتاب العرب: ھَارُون، الناشر 

 ٦٨\٣م،٢٠٠٢=  ھـ ١٤٢٣: الطبعة 
دار ،١،لسان العرب، )ھـ٧١١ت( ابن منظور، جمال الدین بن محمد بن مكرم٢

 .١٢/٢٩٥م،٦،١٩٩٧ط،صادر،بیروت
ن الدین زی، الرازي،٤/١٣١ الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،دار الجیل بیروت،٣

: ، مختار الصحاح،المحقق)ھـ٦٦٦ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،
/ ھـ ١٤٢٠، ٥ صیدا،ط– الدار النموذجیة، بیروت -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

 ١٥٣-١/١٥٢م،١٩٩٩
الفكر، بدون طبعة ، محمد الخطیب،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار  الشربیني٤

 ٢/١٠٢وبدون تاریخ،
،شرح مختصر خلیل، مع حاشیة العدوي،دار الفكر، )ه١١٠١ت( الخرشي، محمد بن عبداالله،٥

 ٥/٢٠٢بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ،
، الاختیار لتعلیل )ھـ٦٨٣ت (اابن مودود،عبد االله بن محمود ابن مودود الموصلي ، مجد الدین، ٦

 ١٩٣٧ھـ ، ١٣٥٦الشیخ محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي،القاھرة، ط،: اتالمختار، علیھا تعلیق
 ١٨٧ص، ٣ج، م١٩٩٠ط، دار الفكر، الفتاوى الھندیة، الشیخ نظام، ٢/٣٣م،
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 ١"إثبات مال في الذمة مبذول في الحال: " وعرفھ المالكیة بأنھ
ھو عقد معاوضة یوجب عمارة ذمة بغیر عین، ولا منفعة غیر :"قال ابن عرفھ و

 ٢"متماثل العوضین
  ٣"بیع موصوف في الذمة:"وعرفھ الشافعیة

 ٤عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد:عرفھ الحنابلة
 ٥وقولھ موصوف في الذمة أخرج المعین

ملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في  اسم لعقد یوجب ال:وعرفھ الجرجاني
 ٦المثمن آجلا

ویسمى بیع المفالیس وبیع المحاویج؛ لأنھ شرع لحاجتھم إلى رأس المال، ولأن 
أغلب من یعقده من لا یكون المسلم فیھ ملكھ؛ فلو كان في ملكھ یبیعھ بأوفر الثمنین 

 .٧فلا یحتاج إلى السلم
بیع مال مؤجل التسلیم " بأنھ ) ٥٣٢(المادة وعرفھ القانون المدني الأردني في 

 "بثمن معجل
 .مما تقدم یمكن القول أن السلم ھو بیع شيء موصوف في الذمة مؤجلا بثمن معجل

ب اطا  

  رو ام

 والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس
 :الكتاب:أولاً

ذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى یَا أَیُّھَا الَّ{:  قولھ تعالى٨ آیة المداینة-١
أشھد أن االله تعالى أحل السلف :  ، فقد قال ابن عباس رضي االله عنھما٩}فَاكْتُبُوهُ

                                                           

 الصاوي، أحمد الصاوي،بلغة السالك لأقرب المسالك،تحقیق محمد عبدالسلام شاھین،دار الكتب ١
 ٣/١٦٣م، ١٩٩٥العلمیة، بیروت،

 ٥/٢٠٢ مختصر خلیل، الخرشي، شرح٢
 ٢/١٠٢ الشربیني،مغني المحتاج، ٣
،كشاف القناع عن متن الإقناع،دار الكتب )ه١٠٥١( البھوتي، منصور بن یونس،ت٤

 ٣/٣٣٦م،١،١٩٩٧العلمیة،بیروت، ط
 ٣/١٦٣ الصاوي، بلغة السالك،٥
 ١/١٢٠م،١٩٨٣،التعریفات،دار الكتب العلمیة، بیروت،)ه٨١٦( الجرجاني، علي بن محمد، ت٦
 ابن مودود،عبداالله بن محمود،الاختیار لتعلیل المختار،مع تعلیقات محمود أبو دقیقة،دار ٧

 .٢/٣٤م،٣،١٩٧٥المعرفة،بیروت،ط
مغني  الشربیني، ،٤٢٣/ ٤، الذخیرة ، لقرافي ،٢/٣٤الاختیار، ، مودو ابن ٨ 

 .٣/٣٣٦،البھوتي،كشاف القناع،٢/١٠٢المحتاج،
 )٢٨٢( سورة البقرة آیة ٩
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المضمون وأنزل فیھا أطول آیة في كتابھ، وتلا الآیة ومعناه إذا تعاملتم بدین مؤجل 
 .١م بأن من حق الأجل أن یكون معلومافاكتبوه، وفائدة قولھ مسمى الإعلا

 فالأمر في القرآن دال على المشروعیة ؛حیث أمرت الآیة الكریمة بتوثیق الدین 
 ).دین(والسلم بیع یثبت في الذمة

والسلم نوع من أنواع البیوع فیدخل في عموم "٢وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ"  قولھ تعالى-٢
 .٣الآیة الكریمة

 ٤ریفة استدل الفقھاء على جواز السلم من السنة النبویة بالآتيالسنة الش:ثانیاً
كنا نصیب الغنائم «: عن عبد االله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أَبْزَى قال -١

 وكان یأتینا أنباط من أنباط الشام - صلى االله علیھ وسلم -مع رسول االله 
جل مسمى والزیت إلى أ«وفي روایة » فنسلفھم في الحنطة والشعیر والزبیب

 الحدیث دلیل على صحة ٥»قیل أكان لھم زرع؟ قالا ما كنا نسألھم عن ذلك
السلف في حال العقد إذ لو كان من شرطھ وجود المسلم فیھ لاستفصلوھم 

ما كنا نسألھم وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ینزل منزلة : وقد قالا
 .٦العموم في المقال

 قدم المدینة وھم -االله علیھ وسلم  صلى -أن النبي «ما روى ابن عباس  -٢
من أسلف في شيء فلیسلف في : یسلفون في الثمار السنتین والثلاث فقال

وفي روایة عن . لحاجة الناس إلیھ٧»كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
من أسلم منكم فلیسلم في كیل «: - علیھ الصلاة والسلام -ابن عباس قولھ 

 .٩ دل الحدیث على جواز السلم بشروط٨»معلوممعلوم ووزن معلوم إلى أجل 

                                                           

برتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال البا ١
 ٧/٧٠،العنایة شرح الھدایة، دار الفكر،بدون طبعة وبدون تاریخ،)ھـ٧٨٦ت (الدین الرومي 

   )٢٧٥( سورة البقرة آیة ٢
 ٤/٤٢٣ القرافي،الذخیرة،٣
،الشربیني،مغني ٤/٤٢٣،القرافي،الذخیرة،٣/٧١الھدایة،،المرغیناني، ٢/٣٤ ابن مودود،الاختیار،٤

 ٣/٣٣٦،البھوتي،كشاف القناع،٢/١٠٢المحتاج،
م،باب السلم، رقم ١،١٩٨٧،الجامع الصحیح،دار الشعب،القاھره،ط)ه٢٥٦ت( البخاري،محمد بن اسماعیل،٥

 ٣/١١٤، )٢٢٥٤،٢٢٥٥(الحدیث 
لسلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام،دار ،سبل ا)ه١١٨٢ت ( الصنعاني، محمد بن اسماعیل الكحلاني٦

 ٣/٥٠الفكر،بدون طبعة، 
م،باب السلم،رقم ١،١٩٨٧،الجامع الصحیح،دار الشعب،القاھره،ط)ه٢٥٦ت( البخاري،محمد بن اسماعیل،٧

 ٣/١١٣،)٢٢٥٣(الحدیث 
،تحقیق تقي الدین الندوي،دار القلم )روایة محمد بن الحسن( مالك،مالك بن أنس،موطأ٨

 ١٠/٢٤، ابن حزم،المحلى،٣/١٧٥،)٧٧٢(م،باب الرجل یسلم فیما یكال، رقم الحدیث ١،١٩٩١،ط،دمشق
ھـ، الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ٤٦٣القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري،ت  ٩

یجاز والإختصار، الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلھ بالإ
 ٢١/٥٨م،١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى :  دمشق، الطبعة–عبدالمعطي امین قلعجي، دار قتیبة : تحقیق



 - ٣٤٤٧ -

نھى عن بیع ما لیس عند الإنسان  "– علیھ الصلاة والسلام -وروي أنھ  -٣
لأن السلم لما كان بیع معلوم في : ورخص في السلم، قال" ورخص في السلم

الذمة كان بیع غائب، فإن لم یكن فیھ أجل كان ھو البیع المنھي عنھ، وإنما 
سلم من بیع ما لیس عندك، لأنھ بیع تدعو الضرورة إلیھ استثنى الشرع ال

لكل واحد من المتبایعین، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن یشتري 
التمر، وصاحب التمر یحتاج إلى ثمنھ لینفقھ علیھ، فظھر أن صفقة السلم من 

بیع المحاویج، فإذا كان حالا بطلت : المصالح الحاجیة، وقد سماه الفقھاء
حكمة، وارتفعت ھذه المصلحة، ولم یكن لاستثنائھ من بیع ما لیس ھذه ال

 ١عندك فائدة 
قولھم السلم على خلاف القیاس  فھذا من جنس ما رووا عن " واما ابن تیمیة فقال

" وأرخص في السلم } لا تبع ما لیس عندك{: النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
السلم بیع : بعض الفقھاء وذلك أنھم قالواوھذا لم یرو في الحدیث وإنما ھو من كلام 

الإنسان ما لیس عنده فیكون مخالفا للقیاس ونھي النبي صلى االله علیھ وسلم حكیم 
إما أن یراد بھ بیع عین معینة فیكون قد باع مال : بن حزام عن بیع ما لیس عنده
یمھ وإن كان وإما أن یراد بھ بیع ما لا یقدر على تسل. الغیر قبل أن یشتریھ وفیھ نظر

في الذمة وھذا أشبھ؛ فیكون قد ضمن لھ شیئا لا یدري ھل یحصل أو لا یحصل؟ وھذا 
فأما السلم المؤجل . في السلم الحال إذا لم یكن عنده ما یوفیھ والمناسبة فیھ ظاھرة

فإنھ دین من الدیون وھو كالابتیاع بثمن مؤجل فأي فرق بین كون أحد العوضین 
 ٢العوض الآخر مؤجلا في الذمة؟مؤجلا في الذمة وكون 

" وأرخص في السلم " یرى الباحثان رجحان ما ذھب إلیھ ابن تیمیة من أن عبارة 
 .ھي من كلام الفقھاء

لآتية    :للأسبا 

أنھ بعد البحث في النصوص لم یجد الباحثان نصا في القرآن أو السنة  -١
 علیھ النبویة یقول بأن السلم رخصة ، فلم یثبت روایتھا عن النبي

، لكن . الصلاة والسلام في كتب الحدیث الصحیحة ولا في كتب السنن
یمكن الاستناد إلى ماذھب إلیھ الأصولیون من أن النص العام بمنع بیع 
ما لیس عند الإنسان، یخصص بالعرف العام الجاري، لذا خص السلم 

                                                           

ھـ، نصب الرایة لأحادیث ٧٦٢الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد، ت  ١
بَنُوري،صححھ محمد یوسف ال: الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي،قدم للكتاب

عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف : ووضع الحاشیة
: محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت ،لبنان، الطبعة: الكاملفوري،المحقق

 ٤/٤٥م،قال الحدیث غریب بھذا اللفظ،١٩٩٧/ھـ١٤١٨الأولى، 
: ھـ، مجموع الفتاوى،المحقق٧٢٨لعباس أحمد بن عبد الحلیم، ت  ابن تیمیة، تقي الدین أبو ا٢

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 
 .٢٠/٥٢٩م، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦المملكة العربیة السعودیة 



 - ٣٤٤٨ -

والاستصناع بالاستثناء، لجریان التعامل بھما عرفاً عاماً في زمن 
، مع أنھ بیع معدوم، - صلى االله علیھ وسلم -سالة، واقره الرسول الر

فاعتبر المنع شاملا لما عدا ھذین العقدین، فكأن العرف العام العملي 
أو ھو من باب تخصیص النص العام . خصص النص العام المقارن

بالسنة التقریریة، إذ أن استمرار الناس في التعامل وفق عرف ما مع 
 - صلى االله علیھ وسلم -شملھ بالمنع، وإقرار الرسول وجود نص عام ی

 ١للناس على التعامل بذلك العرف ھو سنة تقریریة
كنت في رفقة فنزلنا قرب المدینة ، فكان معنا ناقة : عن طارق المجازي قال  -٤

 .نعم : تبیعون الناقة ؟ قلنا : حمراء ، فخرج إلینا رجل علیھ ثوبان فقال 
فأخذ الناقة ولم یتربص ، فلما أخذھا . بكذا وكذا وسقا من تمر : بكم ؟ فقلنا :  قال 

أما : أتعرفون الرجل ؟ فقال بعضنا : وتوارى بین جدران المدینة ، قال بعضنا لبعض 
صلى {إن رسول االله : وجھھ بوجھ غدار ، فلما كان وقت العصر جاءنا رجل ، فقال 

: أن تكتالوا حتى تستوفوا ، قال یأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا ، و} االله علیھ وسلم
 .فأكلنا حتى شبعنا ، واكتلنا حتى استوفینا 

: فدل على أمرین .  فموضع الدلالة منھ أنھ ابتاع الناقة بثمن موصوف في الذمة
  .٢جوازه حالا: جواز السلم في الأصل، والثاني : أحدھما 

 ٤ ابن المنذر، ونقل ھذا الإجماع٣أجمع الفقھاء على جوازه :الإجماع:ثالثا
 : القیاس:رابعا

لأن البیع یشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن یثبت الثمن في الذمة،جاز أن یثبت 
المثمن في الذمة؛ ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم؛ لأن أصحاب المزارع 
یحتاجون إلى النفقة لتكمیل ثمارھم، لعدم وجود المال بأیدیھم،فلو كان المسلم فیھ في 

  لباعوه بأوفر الثمنین فلا یحتاجون إلى السلم، فجوز لھم السلم رفقا بھم ملكھم
 .٥ویسمى بیع المفالیس

                                                           

دراسة (( ین  بویداین، إبراھیم محمد طھ، التأویل بین ضوابط الأصولیین وقراءات المعاصر١
، رسالة ماجستیر ـ جامعة القدس ـ الدراسات العلیا ـ قسم الدراسات ))أصولیة فكریة معاصرة 

 ١٦١\١الإسلامیة، 
ھـ، الحاوى ٤٥٠الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،ت  ٢

 ٥/٨٥٨الكبیر، دار الفكر، بیروت، 
 ،٤/٤٢٤، ال���ذخیرة ، القراف��ي  ،٢/٣٤،ااب��ن مودود،الاختی���ار، ٤٩/ ٣، س��بل ال���سلام  ،  ال��صنعاني ٣

 ٣/٣٣٦، ،كشاف القناع البھوتي٢/١٠٢، مغني المحتاج الشربیني،
م،دار ٣،١٩٨١،الإجماع،تحقیق فؤاد عبدالمنعم،ط)ه٣١٨ت ( ابن المنذر،محمد بن ابراھیم،٤

 ٩٣الدعوة للنشر والتوزیع،ص
،البیان في فقھ الإمام الشافعي،تحقیق أحمد )ه٥٥٨ت ( العمراني،یحیى بن أبي الخیر بن سالم،٥

  ٢/٣٤، ابن مودود، الاختیار، ٥/٣٦٢م،١،٢٠٠٢حجازي،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط
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  اطب اث

ظ  ذات ان ا رهم ون ا رقا 

لبيع: لا لسل   : لف بي 

یع؛ بین السلم والب) الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة(لم یفرق جمھور الفقھاء
حیث اعتبروا السلم نوعا من أنواع البیع،ببعض شروط خاصة، إلا أنھ شرع خلاف 

والدلیل على أنھ بیع ما روي أن رسول االله نھى عن ، ١االقیاس لكونھ بیع المعدوم
بیع ما لیس عند الإنسان ورخص في السلم نھى علیھ الصلاة والسلام عن بیع ما 

رخصة فیھ، فدل أن السلم بیع ما لیس عند لیس عند الإنسان عاما ورخص السلم بال
  . ٢الإنسان لیستقیم تخصیصھ عن عموم النھي بالترخص فیھ

وخالفھم في ذلك الإمام ابن حزم الظاھري وابن القیم وابن تیمیة حیث ذھبوا، إلى أن 
السلم لیس بیعا، بل ھوعقد مستقل بذاتھ؛ لأن التسمیة في الدیانات  لیست إلا الله عز 

 صلى االله - وإنما سماه رسول االله- صلى االله علیھ وسلم-لسان رسولھوجل على 
 .٣علیھ وسلم السلف أو التسلیف أو السلم

 وأما السلم فمن ظن أنھ على خلاف القیاس توھم دخولھ تحت قول "وقال ابن القیم
فإنھ بیع معدوم، والقیاس » لا تبع ما لیس عندك «- صلى االله علیھ وسلم -النبي 

، والصواب أنھ على وفق القیاس، فإنھ بیع مضمون في الذمة موصوف یمنع منھ
  ٤"مقدور على تسلیمھ غالبا، وھو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة

 :٥وفرق ابن حزم بین البیع والسلم بقولھ
والبیع یجوز بالدنانیر وبالدراھم حالا وفي الذمة إلى غیر أجل مسمى وإلى المیسرة، 

 .لا إلى أجل مسمى والسلم لا یجوز إ

                                                           

،الھدایة شرح بدایة المبتدى،المكتبة )ه٥٩٣ت ( المرغیناني،برھان الدین علي بن أبي بكر،١
الاختیار لتعلیل المختار،مع تعلیقات ،ابن مودود،عبداالله بن محمود،٣/٧٠الإسلامیة،بدون طبعة،

، )ھـ٩٢٦ت(زین العابدین، ، ابن نجیم.٢/٣٤م،٣،١٩٧٥محمود أبو دقیقة،دار المعرفة،بیروت،ط
،القرافي،أحمد بن ١٦٨/ ٦، ٢ط، بیروت، دار المعرفة، م٨، البحر الرائق شرح كنز الدقائق

حمن،دار الكتب ،الذخیرة في فروع المالكیة،تحقیق أحمد عبد الر)ه٦٨٤ت (ادریس،
،البھوتي،كشاف ٢/١٠، مغني المحتاج ، الشربیني، ٤/٤٢٣ ، م١،٢٠٠١ط العلمیة،بیروت،

 .٣/٣٣٧القناع،
 ٧/١٠٢ الكاساني،البدائع،٢
لجنة : تحقیق، المحلى بالآثار شرح المجلى، )ھـ٤٥٦ت(، علي بن أحمد بن سعید،  ابن حزم٣

 ١٠/٢٤، بیروت، إحیاء التراث العربي
ھـ، إعلام الموقعین ٧٥١جوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، تابن قیم ال ٤

الأولى، : محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، ییروت،الطبعة: عن رب العالمین، تحقیق
 ١/٣٠١م،١٩٩١ -ھـ ١٤١١

 ٢٤\١٠ ابن حزم، المحلى،٥
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والبیع یجوز في كل متملك لم یأت النص بالنھي عن بیعھ، ولا یجوز السلم إلا في 
 .مكیل أو موزون 

 .ولا یجوز في حیوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء غیر ما ذكرنا
 .والبیع لا یجوز فیما لیس عندك،والسلم یجوز فیما لیس عندك

 .١"يء بعینھ، ولا یجوز السلم في شيء بعینھ أصلاوالبیع لا یجوز ألبتة إلا في ش
وثمرة ھذا الخلاف أن القول بأن السلم شرع على خلاف القیاس یقضي بعدم القیاس  

لأن من شروط القیاس أن لا یكون الأصل الذي یقاس علیھ معدولا بھ عن ، علیھ
 ٢القیاس

 السلم والتجارة أن ھناك تشابھ بین بیع) موكھاتر(وقال بعض العلماء المعاصرین 
الالكترونیة منھا ان اطراف العملیة بائعا ومشتریا، وأن الدفع یتم مسبقا والتسلیم بعد 
مدة، فیتفق البائع والمشتري على وسیلة التعامل، وعلى السلعة كما ونوعا والدفع 

 .٣المسبق والتسلیم الآجل

لق: ثانيا لسل  أما ، قاربان معنى السلم والقرض مشتركان لفظا مت:لف بي 

بمبذول ، وأما المعنى فلأن كل منھما مال في الذمة، اللفظ فلأن كل منھما یسمى سلفا
وھو من جنسھ في ، ویفترقان بأن المثمن لیس من جنس الثمن في السلم ٤في الحال

 ٥فالقرض یثبت بمثلھ حالا،ولا یحتاج إلى تعیین وتقدیر وأجل.القرض

لس: ثالثا لسل  حیث یتضمن السلم ، السلف أعم من السلم: للف بي 

 ولفظ السلم خاص ، بخلاف لفظ السلف  ،٦فالسلف كلي تحتھ جزئیات،والقرض
  .٧فمشترك بین السلم والقرض

القرض الذي لا منفعة للمقرض فیھ :والسلف في المعاملات لھ معنیان أحدھما، السلم
، عرب تسمي القرض سلفاوال، وعلى المقترض رده كما أخذه، غیر الأجر والشكر

                                                           

 ١٠/٢٤ ابن حزم،المحلى،١
، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي، محمد عبد الحلیم،مرع. ٢٠ص، عقد السلم،  دویكات٢
 ١٨ص، م٢٠٠٠، ١ط، عمان، دار النفائس، م١
٣ Ainnur Hafizah Anuar Mokhtar, Tamrin Amboala, Mohd Zulkifli 

Muhammad And Mohd  Sarwar E-Alam,(٢٠١٣),Bal As – Salam 
And E – Commerce: Acomparative 

 روضة الطالبین وعمدة المفتین، ، )ه٦٧٦ت ( ، ى بن شرف الدینیحی ،  النووي٤
عبد الكریم بن محمد ، ، الرافعي٤/٣م،٣،١٩٩١المكتب،الإسلامي،بیروت،ط تحقیق،زھیرالشاویش،

، ١ط، القاھرة، مطبة التضامن الأخوي، فتح العزیز شرح الوجیز، )ھـ٦٢٣ت(بن عبد الكریم
 ٢٠٧ص، ٩ج.  م١٩٥٨

 ٥/٣٦٢،العمراني،البیان،٥/٢٠٢ خلیل،  الخرشي، شرح مختصر٥
 ٥/٢٠٢ الخرشي،شرح مختصر خلیل،٦
 البجیرمي الشافعي،سلیمان بن محمد، تحفة الحبیب على شرح الخطیب،الكتب العلمیة، بیروت، ٧

 .١،٣/٣٤٣م، ط١٩٩٦
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والمعنى الثاني في السلف ھو أن یعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزیادة في 
وھو ، ویقال لھ سلم دون الأول، وذلك منفعة للمسلف، السعر الموجود عند السلف

 .١في المعنیین معا اسم من أسلفت وكذلك السلم اسم من أسلمت

لاستصنا: بعا لسل  یتفق السلم والاستصناع في أن كلیھما أجیز  :لف بي 

.  ٢غیر موجود وقت العقد) المسلم فیھ،والمستصنع (على خلاف القیاس، وأن المحل
 : ویختلفان في الآتي

بینما ، لا یشترط في الاستصناع تسلیم جمیع رأس المال في مجلس العقد -١
 یشترط ذلك في السلم 

ینما في الاستصناع فقد یقدم المال ب، في السلم یقدم المشتري رأس المال فقط- -٢
 . ویكون الاستصناع في ھذه الصورة بمثابة الإجارة، والمواد معا

  ٣الاستصناع یشترط فیھ الصناعة والعمل بینما السلم لا یشترط -٣
یشترط في السلم ذكر الأجل، بینما لا یشترط الأجل في الاستصناع، وإن ذكر  -٤

 ٤یحمل على الاستعجال

لمع لف بي: خامسا  بيع  لسل     : عق 

وقد یدعي البعض  بیع شيء غیر موجود عند التعاقد، : یعرف بیع المعدوم بأنھ
حیث أن المسلم فیھ غیر موجود وقت انعقاد ، أن عقد السلم ھو عقد على معدوم

وتحرم بیع ، بحیث تبیح السلم ، وبذلك تتناقض أحكام الشریعة فیما بینھا، العقد
وبناء علیھا یحكم على ، ن ھناك اختلاف جوھري بین العقدینإلا أ، المعدوم

 .وعلى بیع المعدوم بالحرمة، السلم بالجواز
بل على موصوف في الذمة وصف ،  فعقد السلم لا ینصب على سلعة بعینھا

فإذا لم یتمكن المسلم ، بحیث یقوم بعضھ مقام البعض الآخر، تنتفي معھ الجھالة
 . ن بوسعھ توفیره من أرض غیرھاكا إلیھ من توفیره من ارضھ

وقد لا ، أو نتاج أرض دون غیرھا، أما بیع المعدوم فھو تعاقد على سلعة بعینھا
مما یؤدي إلى الخلاف ، أو النتاج المطلوب، تنتج ھذه الأرض السلعة المطلوبة

نھي النبي علیھ الصلاة والسلام عن بیع ما لیس عنده " وھذا المراد من.والنزاع
 ٥ینا لیست عنده، فأما إذا كان في الذمة، لم یدخل في النھيأي بیع ع"

                                                           

 ٩/١٥٩ ابن منظور،لسان العرب،١
ت (تابى الحنفى بدر الدین العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغی ٢

 ھـ، ١٤٢٠الأولى، :  بیروت، لبنان،الطبعة-، البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة )ھـ٨٥٥
 ٨/٣٧٤ م،٢٠٠٠

،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیق )ه٥٨٧ت( الكاساني،علاء الدین أبي بكر بن مسعود،٣
 ٦/٨٥م،٢،٢٠٠٣علي محمد وعادل أحمد،الكتب العلمیة،ط

،مجمع )ھـ١٠٧٨ت(یعرف ، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده ٤
 ٢/١٠٦الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاریخ،

 ٥/٣٦٢ العمراني،البیان،٥
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وقیاس السلم على بیع العین المعدومة التي لا یدري أیقدر على :"یقول ابن تیمیة
تحصیلھا أم لا، والبائع والمشتري منھا على غرر، من أفسد القیاس صورة ومعنى، 

یملكھ، ولا ھو مقدور لھ وبین وقد فطر االله العقلاء على الفرق بین بیع الإنسان ما لا 
السلم إلیھ في مغل مضمون في ذمتھ مقدور في العادة على تسلیمھ، فالجمع بینھما 

 .كالجمع بین المیتة والمذكى والربا والبیع
» لا تبع ما لیس عندك« لحكیم بن حزام - صلى االله علیھ وسلم -وأما قول النبي 

عینة وھي لیست عنده، بل ملك للغیر، أن یبیع عینا م: أحدھما: فیحمل على معنیین
 .فیبیعھا ثم یسعى في تحصیلھا وتسلیمھا إلى المشتري

أن یرید بیع ما لا یقدر على تسلیمھ وإن كان في الذمة، وھذا أشبھ، فلیس : والثاني
   ١"عنده حسا ولا معنى، فیكون قد باعھ شیئا لا یدري ھل یحصل لھ أم لا

راب اطا  

 أرن د ام

المسلم، (، العاقدان )الإیجاب والقبول(یرى جمھور الفقھاء أن الأركان ھي الصیغة 
،بینما یرى الحنفیة أن )المبیع(، المسلم فیھ )الثمن(، رأس مال السلم )المسلم إلیھ

 . فقط٢ركن السلم ھو الصیغة

ل لأ ك  ش صحتها:ل  :٣لصيغة 

رادة المتعاقدین في إنشاء العقد صیغة العقد ما یتحقق بھ التعبیر الواضح عن إ
بصورة واضحة مفھومة من قبل طرفي العقد، أي أن یصدر ما یدل على التراضي 
من كلا الجانبین بإنشاء التزام بینھما، ویشترط لھذا العقد الشروط العامة في عقد 

 :٤البیع وھي
اتحاد مجلس العقد،أي صدور الإیجاب والقبول في مجلس العقد،بحیث یفھم  -١

 .٥امع عدم انقطاع الإیجاب والقبول، وانشغال العاقدین بموضوع آخرالس
 .موافقة الإیجاب والقبول بكل ما یشملھ من قدر ووصف وتأجیل وحلول -٢
 .دلالة الإیجاب والقبول على جزم الإرادة، وعدم الھزل فیھا -٣
 .عدم رجوع الموجب، وعدم وفاتھ قبل صدور القبول -٤

                                                           

 ٣٠٢- ١/٣٠١ ابن القیم،إعلام الموقعین،١
، رد )ھـ١٢٥٢ت (ر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ابن عابدین، محمد أمین بن عم ٢

 ٥/٢٠٩م،١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة-المحتار على الدر المختار، دار الفكر
 الصیغة ركن متفق علیھ عند الفقھاء في العقود، أما بقیة الأركان فھي عند الجمھور تعد أركانا، ٣

مات العقد، وھذا راجع إلى اختلافھم الأصولي في تحدید معنى في حین تعد عند الحنفیة من مستلز
 .الركن

، ١/٦٥م،٢٠١١ السعد، أحمد محمد،فقھ المعاملات، دار الكتاب الثقافي،الألاردن،إربد،ط ٤
السرطاوي،محمود علي،محاضرات في مساق صیغ الاستثمار،غیر مطبوع،الجامعة الأردنیة،كلیة 

 .ازيالشریعة،موضوع السلم والسلم المو
 ٢/٣١ علاء الدین السمرقندي، تحفة الفقھاء،٥



 - ٣٤٥٣ -

اء في الحال،بإن یكونا بصیغة الماضي أو دلالة الإیجاب والقبول على الإنش -٥
 .١المضارع المقصود في الحال

هي  :يشت لها ش خاصة 

إتفق الفقھاء على أنھ  ینعقد بلفظ السلم أو السلف، بأن یقول رب : الشرط الأول
السلم أسلمت إلیك في كذا أو أسلفت، واختلفوا بانعقاده بلفظ البیع بأن یقول المسلم 

 .٢ كذا،أو أي لفظ یصح بھ البیعإلیھ بعت منك
 :وتفصیلھ على النحو الآتي

 على انعقاده ٥،والحنابلة٤ وأحد الأوجھ عند الشافعیة٣ذھب جمور الحنفیة  - أ
 :بلفظ البیع؛ أو أي لفظ یدل على بیع موصوف في الذمة بثمن عاجل؛ لأن

السلم نوع من أنواع البیع فینعقد بلفظھ والدلیل على أنھ بیع ما روي  -١
فخص " رسول االله نھى ما لیس عند الإنسان ورخص في السلمأن "

السلم بالرخصة،فدل أن السلم بیع ما لیس عند الإنسان؛ لیستقیم 
 .٦تخصیص عن عموم النھي بالترخص فیھ

السلم نوع من أنواع البیع یقتضي القبض في المجلس كالصرف، وإذا  -٢
ا نوع بیع یشترط كان الصرف ینعقد بلفظ البیع فكذا السلم؛ لأن كلا منھم

 .٧فیھ شروط خاصة
 ٨أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني -٣

 أنھ ١١، والوجھ الثاني الشافعیة وھو الأصح١٠ وزفر من الحنفیة٩وذھب ابن حزم  - ب
 لا ینعقد إلا بلفظ السلم،أو السلف

لأن القیاس عدم جوازه وقد ورد الشرع بجوازه بلفظ السلم أو السلف  -١
 .١یقتصر على ما وردق

                                                           

، تحفة )ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(علاء الدین السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر  ١
 ٢/٢٩، ١٩٩٤ ھـ ، ١٤١٤الثانیة، : الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، الطبعة

 ،٥/٣٦٣البیان، ، العمراني،٥/٢٠٣خلیل،شرح مختصر  ، الخرشي،٧/١٠٠،  الكاساني،البدائع٢
 ٣/٣٣٧كشاف القناع، ، البھوتي

 ٢/٣٤ ابن مودود،الاختیار،٣
 ٥/٣٦٣ العمراني،البیان،٤
 ٣/٣٣٧ البھوتي،كشاف القناع،٥
 ٧/١٠٢،الكاساني،البدائع،٢/٣٤ ابن مودود،الاختیار،٦
 ٥/٣٦٣ العمراني،البیان،٧
 ٧/١٠١وعادل عبدالموجود  الكاساني،البدائع، من تعلیقات  علي معوض ٨
 ١٠/٢٤ ابن حزم،المحلى،٩

 ٧/١٠١ الكاساني،البدائع،١٠
،مصطفى الخن وآخرون،مصطفى البغا،علي الشربجي،الفقھ ٢/١٠٢ الشربیني،مغني المحتاج، ١١

 ،العمراني، ٣/٤٧م،١٠،٢٠٠٩المنھجي على مذھب الإمام الشافعي،دار القلم،دمشق،ط
 ٥/٣٦٣البیان،
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أن السلم غیر البیع،فھناك أمور تجوز في البیع ولا تجوز في السلم،  -٢
وامور لابد منھا في السلم ولا تشترط في البیع مثل تسلیم الثمن في 

  .٢مجلس العقد
 ٣كثیر من العقود تختلف أثارھا باختلاف اسمائھا كما في القرض والربا -٣

 :وقد ناقش الجمھور الأدلة 
شرع خلاف القیاس لا ینتج مدعاكم؛ لأن مجیئھ ھكذا لم یكن لأمر قولكم  -١

یرجع إلى اللفظ الذي ینعقد بھ حتى یصح ما قلتم، وإنما ھو ھنا لعدم وجود 
المحل الذي یرد علیھ العقد بصرف النظر عما ینعقد بھ من غیر ملاحظة 

 .للصیغة أصلا
ن في بعض الأشیاء قولكم السلم غیر البیع، ممنوع فإنھما وإن كانا یفترقا -٢

فإن ھذا الافتراق لا یجعل السلم خارجا عن أفراد البیع؛ لأن الخاص یندرج 
 .تحت العام ویجوز التعبیر عنھ باسمھ

قولكم إن للأسماء اعتبارا في ترتیب الأحكام علیھا ممنوع بل إنما یحكم  -٣
الشارع بالتفرقة بین العقود لما تضمنتھ من مصالح أو مفاسد تقتضي ترتیب 
أحكام خاصة علیھا تبعا لمقاصدھا  لا لألفاظھا حتى اشتھر بین العلماء 

 .قاعدة العبرة في العقود بمعانیھا لا بألفاظھا
 ٤وبھذه المناقشة یظھر قوة ورجحان رأي الجمھور

بمعنى  لا یدخل خیار الشرط :  أن تكون صیغة العقد ملزمة للطرفین:الشرط الثاني
 :ا وفیھا خلاففي العقد،للعاقدین أو لأحدھم

ل لأ ، إلى أنھ لا یدخل خیار الشرط ٧،والحنابلة٦والشافعیة٥ذھب إلیھ الحنفیة: ل 

في العقد،للعاقدین أو لأحدھما؛ لأنھ شرط یخالف مقتضى العقد بثبوت الحكم في 
، ومثل ھذا الشرط مفسد للعقد في الأصل؛ ٨الحال؛ لأنھ لا یجوز أن یتفرقا قبل تمامھ

 المال من شرائط الصحة،ولا صحة للقبض إلا في الملك، وخیار ولأن قبض رأس
الشرط یمنع ثبوت الملك،؛ ولأن رأس المال إذا كان دینا صار كالئا بكالئ ،إلا أن 

، فإذا أبطل صاحب خیار ٩الشافعیة أثبتوا خیار المجلس للمتعاقدین إلى أن یفترقا

                                                                                                                                                      

 ٧/١٠١ الكاساني،البدائع،١
 ١٠/٢٤ ابن حزم،المحلى،٢
 ٧/١٠١ الكاساني،البدائع، من تعلیقات  علي معوض وعادل عبدالموجود ٣
 ١٠١/ من تعلیقات  علي معوض وعادل عبدالموجود ٧ الكاساني،البدائع،٤
 ٢/٣٦،اابن مودود،الاختیار،١٠٦ -٧/١٠٢ الكاساني،البدائع،٥
 ٥/٣٦٣ العمراني،البیان،٦
 ٣/٣٣٦، البھوتي،كشاف القناع٧
 ٥/٣٦٥ العمراني،البیان،٨
 ٥/٣٦٥ العمراني،البیان،٩
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ائم في ید المسلم إلیھ ینقلب الشرط الخیار قبل الإفتراق بأبدانھما، ورأس المال ق
 ١العقد جائزا خلافا لزفر

لثاني ،یرون جواز خیار الشرط في الیومین أو ٢ ذھب إلیھ جمھور المالكیة:ل 

الثلاثة أي الأجل القصیر بشرط أن لا یكون مساویا في مدتھ للسلم أو  أطول، سواء 
لال ھذه المدة الرجوع كان الخیار في رأس مال السلم، أو في المسلم فیھ، فیجوز خ

، وذكر المالكیة جواز تأخیر ٣عن العقد وفسخھ ما دام رأس المال غیر مقبوض
الحیوان إذا كان رأس المال بلا شرط من غیر كراھة، ولو إلى حلول أجل السلم،أما 

، وحجة المالكیة أنھا من الأمور ٤مع شرط التأخیرفلا یجوز أكثر من ثلاثة أیام
ومین والثلاثة ھي من المدة الیسیرة، وأنھا لو كانت أكثر من المغتفرة ؛ لأن الی

الثلاثة لأصبحت من باب بیع الكالئ بالكالئ، ولأن ما قبض داخل الثلاثة أیام في حكم 
 .٥ المقبوض بحضرة العقد حیث حصل القبض قبل غروب شمس الثالث
، وھذا ما أخذت الرأي الراجح ما ذھب إلیھ المالكیة؛ لما فیھ من التیسیر على الناس

 ٦بھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
ویشترط فیھما ما یشترط للعاقدین في ): المسلم والمسلم إلیھ( العاقدان :الركن الثاني

 : بشكل عام ومنھا٧البیع؛ لأنھ بیع في الحقیقة
 شرعا في إنشاء لا بد لانعقاد عقد السلم أن یكون عاقدیھ من أھل العبارة المعتبرة

ویتحقق ذلك بأن تتحق بھما أھلیة الأداء ، العقد وتحمل آثاره الشرعیة المترتبة علیھ
وبأن یكونا بالغین عاقلین غیر محجور علیھما لسبب من أسباب الحجر ، والتصرف
فلا یصح السلم إلا من مطلق التصرف في المال لانھ عقد على مال فلا . المختلفة

تصرف، كما ویشترط أن یكون كل من العاقدین ذو ولایة على یصح إلا من جائز ال
 ٨أو ولیا أو وصیا، بأن یكون أصیلا أو وكیلا معتبرا، العقد

                                                           

 ٥/٢١٧،ابن عابدین،رد المحتار،٧/١٠٦ الكاساني،البدائع،١
الرُّعیني، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  ٢

دار ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،)ھـ٩٥٤ت (المعروف بالحطاب المالكي 
ت (، علیش، محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد االله المالكي ٤/٥١٥م،٣،١٩٩٢الفكر،ط
 ٥/٣٣٣م،١٩٨٩، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر،بیروت،بدون طبعھ،)ھـ١٢٩٩

ه،شرح مختصر خلیل،دار الفكر،بیروت،بدون طبعة وبدون )١١٠١( الخرشي،محمد بن عبداالله،ت٣
 ٥/٢٠٣تاریخ،

 ٥/٢٠٣رح مختصر خلیل، الخرشي،ش٤
، الفواكھ الدواني على رسالة )ھـ١١٢٦: المتوفى ( النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي ٥

 ١١٤٣\٣مكتبة الثقافة الدینیة،: رضا فرحات، الناشر : ابن أبي زید القیرواني، المحقق 
 ٥/٢١٧ ابن عابدین، رد المحتار،٦
 ٥/٣٦٢ ،العمراني، البیان، ٧
 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ، النووي،٢/٣٤دین السمرقندي،تحفة الفقھاء، علاء ال٨

،دار الفكر، بدون ))مع تكملة السبكي والمطیعي((، المجموع شرح المھذب )ھـ٦٧٦ت (النووي 
  ١٧٣ -٣/١٧٢،البھوتي، كشاف القناع،٥/٧،العمراني،البیان،٩/١٤٩طبعھ وتاریخ،
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 وشروطھ) الثمن( رأس مال السلم :الركن الثالث
اشترط الفقھاء لصحة عقد السلم أن یكون : أن یكون رأس المال متقوما  -١

فلا یجوز العقد على میتة أو ، رأس مال السلم مالا متقوما منتفعا بھ شرعا
 .١خمر أو لحم خنزیر

ونتیجة لھذا الشرط فقد اختلف الفقھاء في جواز اعتبار المنافع كأحد بدلي 
 : وذلك على رأیین، )رأس المال أو المسلم فیھ(السلم

 إلى جواز أن یكون من المنافع مثل أن یقول ٣ والشافعیة٢ ذھب المالكیة:الرأي الأول
داري ھذه، أو ركوب سیارتي ھذه شھرا في الف دینار آخذه منك شھر أسلمتك سكنى 

كذا، ولا بد من قبضھا حقیقة أو حكما بقبض العین، حتى لا یكون ابتداء دین بدین، 
، ولو تلفت المنفعة رجع "قبض الأوائل قبض للأواخر"وجاز حكما بناء على قاعدة 

 ٤ العقد المسلم إلیھ بقیمة المنفعة التي لم یقبض ولا یفسخ
 ذھب إلیھ الحنفیة وھو عدم جواز أن تكون المنافع رأس مال السلم، :الرأي الثاني

 .وھذا تمشیا مع أصول الحنفیة في عدم اعتبار المنافع مالا
 :، ویجوزأن یكون عینا)الدراھم والدنانیر( یجوز أن یكون دینا:ثانیا

المكیلات والموزونات  فیشترط فیھ أن یكون معلوما للعاقدین بقدره إذا كان من 
والمعدودات المتقاربة وبوصفھ كقولنا جید أو وسط أو رديء، وبیان جنسھ مثل أن 

: یكون دنانیر أو حنطة أو تمر، وبیان نوعھ إذا كان في البلد نقود مختلفة، كأن نقول
وھكذا؛ لأن جھالة الجنس والنوع والصفة .....دنانیر أردنیة، أو دولارات  أمریكیة 

 . ٥لى النزاعمفضیة إ
 :ھل تكفي الإشارة إلیھ؟: فرع

لا تكفي الإشارة وھذا قول أبي حنیفة وسفیان الثوري وأحد قولي : الرأي الأول
 ٦الشافعي

 الإشارة تكفي وھذا أحد قولي الشافعي: الرأي الثاني
أما إذا كان رأس المال مما لا یتعلق العقد بقدره من الذرعیات والعددیات 

  ٧رط  إعلام قدره ویكتفي بالإشارة بالإجماعالمتفاوتة لا یشت

                                                           

،الشربیني،مغني ٥/٣٨٠،ابن علیش،منح الجلیل،٢/٣٤لفقھاء، علاء الدین السمرقندي،تحفة ا١
 ٢/١٠٤المحتاج،

 ٥/٢٠٤،الخرشي، شرح مختصر خلیل،٣/١٦٥ الصاوي،بلغة السالك،٢
  ٢/١٠٣ الشربیني،مغني المحتاج،٣
، الشربیني،مغني ٥/٢٠٤،الخرشي، شرح مختصر خلیل،٣/١٦٥ الصاوي،بلغة السالك،٤

 ٢/١٠٣المحتاج،
ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة ، ،السرخسي٥/٢١٤محتار، ابن عابدین،رد ال٥

،ابن علیش،منح ١٢/١٢٤م،١٩٩٣،المبسوط،دار المعرفة، بیروت،بدون طبعة،)ھـ٤٨٣
 ٥/٣٦٤الجلیل،

 ٢/١٠٣، الشربیني،مغني المحتاج،٢١٤\٥ ابن عابدین، رد المحتار،٦
 ٥/٢١٥،ابن عابدین،رد المحتار،١١٣ -٧/١٠٨ الكاساني،البدائع،٧



 - ٣٤٥٧ -

  قبض رأس المال في مجلس العقد شرطا وفیھ خلاف :ثالثا
، سواء أكان دینا ٣ والحنابلة٢ والشافعیة١عند جمھور الفقھاء الحنفیة: الرأي الأول

أو عینا استحسانا؛ لأن المسلم فیھ دین، فحتى لا یكون دینا بدین،فلو قال المسلم 
یھ أحملك إلى مكة بمئة رطل من القمح في ذمتك تدفعھ لي في وقت كذا إذا للمسلم إل

لم یشرع فیھا جاز؛لأن قبض الأوائل قبض للأواخر، ولما روى رسول االله صلى االله 
،والقیاس عدم اشتراط قبضھ إذا كان ٤"نھى عن بیع الكالئ بالكالئ" علیھ وسلم

 بدین، حتى لو كان رأس مال عینا،ووجھ القیاس الأحتراز عن الأفتراق عن دین
 وإذا كان رأس المال السلم دینا في ذمة المسلم إلیھ لا یصح العقد ویكون باطلا ،

دراھم أو دنانیر یكون التعجیل فیھ شرطا قیاسا واستحسانا؛ لأن الدراھم والدنانیر لا 
 ٥یتعینان في العقود فیكون ھذا بیع الدین بالدین

 یشترط قبض رأس المال في مجلس العقد فیجوز عند المالكیة لا: الرأي الثاني
  وحقیقة رأي المالكیة أن تعجیل رأس المال عزیمة، ٦تأخیره الیومین والثلاثة

فالأصل التعجیل، وإنما الخلاف ھل یرخص في تأخیره،اتفقوا على أنھ لا یجوز تأخیر 
ي من شرطھ رأس مالھ المدة الطویلة، وأنھ یجوز تأخیره الیوم والیومین، قال اللخم

واختلف إذا اشترط . تعجیل رأس مالھ إن كان مضمونا، ولا یضر تأخیر المعین
تأخیره المدة الیسیرة كالیومین أو یسیر رأس المال المدة البعیدة ھل یصح أو یفسد، 
فأجاز مالك وابن القاسم تأخیر جمیعھ بشرط ثلاثة أیام، وحكى ابن سحنون وغیره 

ا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حیوانا بعینھ وإذ٧من البغدادیین أنھ فاسد
فتأخر قبضھ الأیام الكثیرة أو الشھر أو إلى الأجل، فإن كان بشرط فسد البیع، وإن لم 
یكن بشرط أو كان ھروبا من أحدھما نفذ البیع مع كراھة مالك ذلك التأخیر البعید 

 ٨بغیر شرط لھما
  أن لا یؤدي إلى الربا :رابعا

ط صحة السلم أن لا یكونا أي رأس المال والمسلم فیھ طعامین فلا یصح  من شرو
سلم طعام في طعام، ولو اختلفا جنسا، لأنھ ربا نساء، وأن لا یكونا نقدین فلا یصح 

                                                           

 /١٢،السرخسي،المبسوط،١١٧ -٧/١١٣ الكاساني،البدائع،١
 ٢/١٠٢ الشربیني،مغني المحتاج،٢
 ٥/١٠٣ المرداوي،الإنصاف،٣
ھـ، المستدرك على ٤٠٥ محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم، ت الحاكم،٤

، ١٤١١الأولى، : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة: الصحیحین،تحقیق
 ٢/٦٥،وقال حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه،)٢٣٤٣( ،باب البیوع،رقم الحدیث١٩٩٠

شرح مختصر  ، ،الخرشي١٢/١٢٧المبسوط، ،السرخسي،١١٧ -٧/١١٣ ، البدائع ،  الكاساني٥
 ٥/٢٠٣خلیل،

 ٤/٤٢٨ القرافي،الذخیرة،٦
 ٥/٣٣٢ ابن علیش،منح الجلیل،٧
 ٥/٣٣٧ ابن علیش،منح الجلیل،٨



 - ٣٤٥٨ -

سلم نقد في نقد بأن أسلم عشرة في عشرة دراھم أو في دنانیر فإنھ لا یجوز 
 .٢یشترط اختلاف جنس الثمن والمثمنلذلك ١بالإجماع

بع ل ك  ه:ل ش لمسل فيه    

 أن لا یكون دراھم ودنانیر:الشرط الأول
نص الفقھاء على أن السلم یكون  في المكیلات والموزونات، والمراد بالموزونات 
غیر الدراھم والدنانیر؛ لأنھما أثمان، والمسلم فیھ لا یكون ثمنا بل یكون مثمنا فلا 

 ٣صلیصح السلم فیھما، ویكون باطلا إن ح
 أن یكون معلوم الجنس كقولنا حنطة أو شعیر، ومعلوم النوع كقولنا :الشرط الثاني

حنطة سقیة ، معلوم الصفة ردئ أو جید، ومعلوم القدر بالكیل أو الوزن أو العدد 
 ٤ویؤمن فقده فقده من أیدي الناس

سلم أما ما لا ینضبط فلا یصح فیھ ال أن یكون فیما یمكن ضبط صفاتھ،:الشرط الثالث
 ؛ لأن ما لا تنضبط  صفاتھ ٨ والحنابلة٧ والشافعیة٦ والمالكیة٥ذھب إلیھ الحنفیة

یختلف كثیرا، فیفضي إلى المنازعة، فیكون في المكیلات والموزونات والمذروع، 
والمعدود المتقارب، وأما المعدود المختلف كالحیوان، والفواكھ، والبقول والرءوس، 

  ٩ا ففیھ خلاف عند الفقھاء،والجلود والجوز والبیض ونحوھ
وأورد القرافي أربعة .١٠وقال ابن حزم لا یجوز السلم إلا في المكیل والموزون فقط

أمور لا یجوز السلم فیھا ما لا ینقل كالدور والأراضي، ومجھول الصفة،كتراب 
 وقال الشافعیة لا ١١المعادن،وما یتعذر وجوده، وما یمنع بیعھ كالخمر والخنزیر

                                                           

 ٧/٧٢ الباترتي،العنایة،١
 ٣/٣٣٨،البھوتي،كشاف القناع،٤/٤٣٠ القرافي، الذخیرة،٢
 ٧/٧٢ البابرتي،العنایة،٣
 ١٢٧ -٧/١٢٥ الكاساني،البدائع،٤
   ٧/٧١،البابرتي،العنایة شرح الھدایة،٧/١٢٨ الكاساني،البدائع،٥
ار الكتب ه،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،د)٥٩٥( ابن رشد، محمد بن أحمد،ت ٦

 ٤/٤٣٦،القرافي،الذخیرة،٢/٢٠١م،١٩٨٨،)١٠(العلمیة،ط
 ٥/٣٧٥ العمراني،البیان،٧
 المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي ،٣/٣٣٧ البھوتي،كشاف القناع،٨

،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث )ھـ ٨٨٥ت(الصالحي الحنبلي 
 ٨٨ -٢،٥/٨٥العربي،ط

 البیان ، العمراني،٥/٣٣٧، منح الجلیل ، ، ابن علیش٧/٧١، العنایة شرح الھدایة ،  البابرتي٩
 ٨٨ -٥/٨٥ المرداوي، ،الإنصاف، ،٣/٣٣٧،البھوتي،كشاف القناع،٥/٣٧٥،

 ٢٤\١٠ ابن حزم، المحلى، ١٠
 ٤/٤٣٧ القرافي،الذخیرة،١١



 - ٣٤٥٩ -

 في العقار؛ لأن المكان فیھ مقصود والثمن یختلف باختلافھ فلا بد من یجوز السلم
 .١تعیینھ والعین لا تثبت في الذمة

لمختل فيها لص     :م 

 السلم في الجواھر والیاقوت واللآلئ  - أ
في  ؛ لإمكانیة ضبطھا ٢جواز السلم فیھا مطلقا، ذھب إلیھ المالكیة:الرأي الأول

 ،٣ أن یندر وجودھاالصفاء والجودة والكبر،إلا
، إلى عدم صحة السلم فیھا لعدم ٥ والشافعیة٤ذھب الحنابلة: الرأي الثاني

انضباطھا،وذھب الحنفیة إلى أنھ لا یجوز السلم في شيء منھا عددا للتفاوت إلا إذا 
 .٦ذكر ضابطا غیر مجرد العدد كطول أو غلظ أو غیر ذلك

 ھذا الزمان الذي استطاعوا فیھ الراجح جواز السلم ؛لإمكانیة  ضبطھا وخاصة في
 .ضبط جمیع الأوصاف بالتكنولوجیا الحدیثة

 :اختلف الفقھاء في ھذه الصورة إلى: السلم في الحیوان  - ب
  :٧ لا یجوز السلم في الحیوان وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیة:الرأي الأول

 :وأدلتھم
 ٩"نھى عن السلف في الحیوان"٨أن رسول االله علیھ الصلاة والسلام -١
لتفاوت الفاحش في المالیة باعتبار المعاني الباطنة، فقد یكون فرسان ا -٢

متساویان في الأوصاف المذكورة، ویزید ثمن إحداھما زیادة فاحشة للمعاني 

                                                           

،المھذب في فقة الإمام )ھـ٤٧٦ت (الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  ١
 ٢/٧٥الشافعي،دار الكتب العلمیة،بدون طبعة،

 ٤/٤٣٧ القرافي،الذخیرة،٢
،حاشیة الدسوقي على )ھـ١٢٣٠ت (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  الدسوقي، ٣

  ٣/٢١٥الشرح الكبیر، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ، القول من كلام الدردیر
 المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي ،٣/٣٣٧القناع، البھوتي،كشاف ٤

،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث )ھـ ٨٨٥ت(الصالحي الحنبلي 
 ٨٨ -٢،٥/٨٥العربي،ط

 ٥/٨٨٣ الماوردي،الحاوي الكبیر،٥
بحر الرائق شرح كنز ، ال)ھـ٩٧٠ت (ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراھیم بن محمد  ٦

ت (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري : الدقائق،  وفي آخره
الثانیة : منحة الخالق لابن عابدین، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: ،وبالحاشیة) ھـ١١٣٨بعد 

 ٦/١٧،بدون تاریخ،
 ٧/٧٦ البابرتي،العنایة،٧
 ٣/٧٢ المرغیناني،الھدایة،٨
، السید عبد االله ھاشم المدني: تحقیق، سنن الدار قطني، )ھـ٣٨٥ت(علي بن عمر،  الدار قطني٩

ھذا حدیث صحیح :"وقال فیھ الحاكم. ٣/٧١، )٢٦٨(حدیث، كتاب البیوع، بیروت، دار المعرفة
 ٢/٦٥، )٢٣٤١(حدیث، كتاب البیوع، المستدرك، الحاكم، "الإسناد ولم یخرجاه



 - ٣٤٦٠ -

الباطنة فیفضي إلى المنازعة المنافیة لوضع الأسباب، بخلاف الثیاب؛ لأنھ 
 ١.فمصنوع العباد، فقلما یتفاوت تفاوتا فاحشا بعد ذكر الأوصا

 بأنھ یمكن ضبطھ ببیان ٤ والحنابلة٣والشافعیة٢ذھب إلیھ المالكیة :الرأي الثاني
الجنس كالإبل، والسن كالجذع والثني، والنوع كالبخت والعراب، والصفة كالسمن 

كل حیوان جاز : والھزال، والتفاوت بعد ذلك ساقط لقلتھ فأشبھ الثیاب، قال الشافعیة
  ٦وأدلتھم٥ والخیل جاز السلم علیھبیعھ، وضبطھ بالصفة كالأنعام

 أمر عمرو بن العاص - صلى االله علیھ وسلم -أن النبي «ما رواه أبو رافع -١
 علیھ الصلاة -وأنھ . أن یشتري بعیرا ببعیرین في تجھیز الجیش إلى أجل

 والسلم أقرب إلى الجواز من ٧» استقرض بكرا وقضاه رباعیا-والسلام 
 .الاستقراض

 صلى االله علیھ وسلم دیة الخطأ في ذمة من أوجبھا علیھ،  إیجاب رسول االله -٢
ودیة العمد المقبولة، ودیة شبھ العمد المغلظة، كل ذلك قد ثبت بالسنة 

 .المجتمع على ثبوتھا ،فلولا أنھا تثبت في الذمة لم یفرضھا فیھا
 - صلى االله علیھ وسلم - وحجتھم حدیث أبي رافع، استقراض رسول االله - -٣

 .البكر
٨استقراضھ الحیوان دلالة على إثبات الحیوان في الذمة بالصفة المعلومةوفي   

والراجح ما ذھب جمھور الفقھاء  إلیھ من جواز السلم في ھذا الزمان حیث یمكن 
.انتاج الحیوانات بالمواصفات المطلوبة نتیجة التقدم التكنولوجي المعاصر  

د، مأمون الانقطاع وقت المحل  لا یجوز السلم إلا في شيء عام الوجو:الشرط الرابع
،ذھب إلیھ المالكیة  الشافعیة  والحنابلة ؛ لوجود القدرة على التسلیم حال وجوبھ، 
وإن كان منقطعا حال العقد أو ما بعده، إلا أن یكون المسلم حالا،فیعتبر وجوده حال 

 .العقد
یكثر فیھا الصید، فإن أسلم في الصید في بلد لا یوجد فیھا الصید إلا نادرا، أو في بلد 

إلا أنھ جعل المحل فیھ وقتا لا یوجد فیھ غالبا، أو أسلم في الرطب وجعل محل السلم 

                                                           

 ٧/٧٦ البابرتي،العنایة،١
 الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ،)ه٤٦٣( القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبداالله بن عبدالبر،ت ٢

الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلھ بالإیجاز 
 ٢١/٥٨م،١،١٩٩٣والإختصار، تحقیق عبدالمعطي امین قلعجي،دار قتیبة، دمشق،ط

 ٣٦٦ البیان، العمراني،٣
 ٣/٣٣٨ البھوتي،كشاف القناع،٤
 ٥/٣٦٦ العمراني،البیان،٥
 ٣٦٧- ٥/٣٦٦،العمراني،البیان، ٢١/٥٨ القرطبي،الاستذكار،٦
، سنن ابن ماجھ، دار الفكر، بیروت، )ھـ٢٧٣ت (ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ٧

 .٧٦٧\٢ الالباني عنھ صحیح،قال) ٢٢٨٥٩(رقم الحدیث .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق
   ٣٦٧- ٥/٣٦٦،العمراني،البیان، ٢١/٥٨ القرطبي،الاستذكار،٨



 - ٣٤٦١ -

لم یصح السلم؛ لأن ذلك .. زمانا یكون فیھ أول الرطب أو آخره، فیوجد فیھ نادرا
 ١غرر

 قدم المدینة - صلى االله علیھ وسلم -أن النبي «ما روى ابن عباس : ودلیلھم  -١
من أسلف في شيء فلیسلف في كیل : ون في الثمار السنتین والثلاث فقالوھم یسلف

  ولا محالة أنھ یكون منقطعا في بعض ٢»معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الأوقات، وقالوا بجواز السلم في الموجود من باب أولى،  ویجوز السلم في 

 ٣جود أولىالموجود؛ لأنھ إذا جاز السلم في المعدوم؛ فلأن یجوز في المو
: لم یصح السلم؛ لما روي.. إذا أسلم في ثمرة نخلة بعینھا، أو حائط بعینھ: وكذلك

ھل لك یا محمد، أن تبیعني تمرا : - صلى االله علیھ وسلم -للنبي : أن یھودیا قال«
لا : " - صلى االله علیھ وسلم -معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ فقال النبي 

  ٤»أبیعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجلیا یھودي، ولكن 
خیر بین الصبر والفسخ، والرجوع : وإن أسلم إلى محل یوجد فیھ عاما، فانقطع

ینفسخ بنفس : وفي الآخر. برأس مالھ، أو عوضھ، إن كان معدوما في أحد الوجھین
، أو إما لغیبة المسلم فیھ: التعذر، وإذا تعذر كل المسلم فیھ، عند محلھ أو بعضھ

أنھ مخیر بین الصبر . لعجز عن التسلیم، أو لعدم حمل الثمار تلك السنة، وما أشبھھ
 . ٥والفسخ في الكل، أو البعض

 إلى أنھ لا یجوز السلم حتى یكون المسلم فیھ موجودا من حین ٦بینما  ذھب الحنفیة
ى العقد إلى حین المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو عل

العكس أو منقطعا فیما بین ذلك لا یجوز ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخیار إن 
  ٧شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده

 :لته

لأن القدرة على التسلیم بالتحصیل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل  -١
 شاء ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخیار، إن. "لیتمكن من التحصیل

 .٨فسخ السلم، وإن شاء انتظر وجوده
                                                           

 دمشق ـ بیروت ـ - البغوي، الحسین بن مسعود ، شرح السنة ـ للإمام البغوى،المكتب الإسلامي ١
، ١٧٥\٨ محمد زھیر الشاویش،- شعیب الأرناؤوط : الثانیة، تحقیق : ،الطبعة ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣
 ٥/١٠٣،المرداوي،الإنصاف،٢/١٠٦ني،مغني المحاج،الشربی

  سبق تخریجھ٢
 ٣٧٥ - ٥/٣٧٤ العمراني،البیان،٣
 ،٧٠٠\٣، )٦٥٤٧(، رقم الحدیث  ، المستدرك، قال صحیح الاسناد ولم یخرجاه  الحاكم٤

 ٥/١٠٣، ،الإنصاف ، المرداوي٣٧٥ - ٥/٣٧٤، العمراني،البیان
 ٣/٣٥٤،البھوتي،كشاف القناع،٥/١٠٣لإنصاف،،المرداوي،ا٢/١٠٦ الشربیني،مغني المحاج،٥
ه، متن بدایة المبتدي في فقھ ٥٩٦المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، ت ٦

 ١/١٤١الإمام أبي حنیفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاھرة،
 ١/١٤١المرغیناني، متن بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة،  ٧
 ٣/٧٢ني، الھدایة،  المرغینا٨
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 .لاحتمال موت البائع، فیحل السلم بموتھ، فلا یؤخذ المسلم فیھ -٢
ولأنھ إذا كان معدوما قبل الأجل وجب أن یكون معدوما عنده؛عملا  -٣

 بالاستصحاب، فیكون غررا
 ولأنھ غائب عند العقد فیمتنع في المعدوم كبیع الغائب على الصفة  -٤
غ من الجھالة فیبطل قیاسا علیھا بطریق الأولى؛ لأن المجھول ولأن العدم أبل -٥

 الموجود لھ ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم نفي محض 
ولأن ابتداء العقود آكد من انتھائھا بدلیل اشتراط الولي وغیره في ابتداء  -٦

 النكاح 
وكذلك البیع یشترط أن یكون المبیع معلوما مع شروط كثیرة عند العقد ولا  -٧

یشترط ذلك بعد ذلك فكل ما نافى آخر العقد نافى أولھ من غیر عكس والعدم 
 ینافي عقد الأجل فینافي العقد

لمالكية عليه  : 

أنھ لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجھولا لاحتمال الموت فیلزم بطلان  -١
العدم إلى حین التسلیم، : كل سلم، وكذلك البیع بثمن إلى أجل بل الأصل

 وقعت الشركة إلى الإبان فإن الموت لا یفسد البیع ولعدم فإن وقع
 ١الوجود یمتنع التعجیل

 .أن الاستصحاب یعارض بالغالب فإن الغالب وجود الأعیان في إبانھا  -٢
أن الحاجة تدعو إلى العدم في السلم بخلاف بیع الغائب لا ضرورة تدعو  -٣

رر للحاجة إلى ادعاء وجوده بل یجعلھ سلما فلا یلزم من ارتكاب الغ
ارتكابھ لغیرھا فلا یحصل مقصود الشرع من الرفق في السلم إلا مع 

 العدم وإلا فالموجود یباع بأكثر من ثمن السلم 
أن المالیة منضبطة مع العدم بالصفات وھي مقصود عقود التنمیة  -٤

 .بخلاف الجھالة 
ا أنا نسلم أن ابتداء العقد آكد في نظر الشرع لكن آكد من استمرار آثارھ -٥

ونظیرھا ھنا بعد القبض؛  وإلا فكل ما یشترط من أسباب المالیة عند 
العقد یشترط في المعقود علیھ عند التسلیم، وعدم المعقود علیھ عند 
العقد مع وجود المعقود علیھ في زمن التسلیم لا مدخل لھ في المالیة 

دم ألبتة ؛ بل المالیة مضمونة بوجود المعقود علیھ عند التسلم فھذا الع
حینئذ طردي فلا یعتبر في الابتداء ولا في الانتھاء مطلقا ثم یتأكد 

قدم المدینة فوجدھم  (- صلى االله علیھ وسلم  -بالحدیث الصحیح أنھ 
 صلى االله علیھ وسلم  -یسلفون في الثمار السنة والسنتین والثلاث فقال 

دل  ی٢)من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: -

                                                           

 ٤/٤٥١ القرافي،الذخیرة،١
 . سبق تخریجھ٢
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أنھ أطلق ولم یفرق : أن تمر السنتین معدوم وثانیھا: أحدھا: من وجوه
أن الوجود لو كان شرطا لبینھ لأن تأخیر البیان عن وقت : وثالثھا

الحاجة ممتنع ولأنھ وقت لم یجعلھ المتعاقدان محلا للمسلم فیھ فلا یعتبر 
اقتضاه وجوده كما بعد الأجل لان القدرة على التسلم إذا بطلبت في وقت 

العقد أما ما یقتضیھ فیستوي قبل الأجل لتوقع الموت وبعده لتعذر 
الوجود فیتأخر القبض وكما أن أحدھما ملغى إجماعا فكذلك الآخر 

 ١وقیاسا على عدم أثمان بیوع الآجال قبل محلھا
غیر ( لا خلاف أن من شرط المسلم فیھ أن یكون متعلقا بالذمة :الشرط الخامس

 ٢متفق علیھوھذا شرط ):معین
، فیمتنع ٣ لأنھ إن لم یتعلق بالذمة وكانت بیعة نقد فیكون بیع معین یقبض إلى أجل

 .٤السلم في سلعة معینة یتأخر قبضھا أجلا بعیدا خشیة ھلاكھا قبلھ
السلم في طعام قریة كبیرة بعینھا، أو ثمرھا، أو غیرھما في أي .٥وأجاز المالكیة 

 شاء إذا كانت لا تخلو من ذلك، وأما ما ینقطع وقت شاء ویشترط الأخذ في أي وقت
 .٦كالبسر فیشترط أخذه في إبانھ نفیا للغرر

؛ لأنھ قد یعتریھ آفة فلا یقدر على التسلیم وإلیھ أشار ٨ والشافعیة٧ومنع منھ الحنفیة
أرأیت لو أذھب االله تعالى الثمر بم یستحل أحدكم "علیھ الصلاة والسلام حیث قال 

 ١٠و كانت النسبة إلى قریة لبیان الصفة لا بأس بھول" ؟ ٩مال أخیھ
لما روى عبد االله بن سلام رضي االله عنھ أن زید بن سعنة قال لرسول االله صلى االله 

: علیھ وسلم ھل لك أن تبیعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان فقال

                                                           

 ٤٥٣ -٤/٤٥١ القرافي، الذخیرة،١
 أبو الحسن علي بن محمد بن ،الماوردي،٤/٤٥٣،القرافي، الذخیرة،٣/٧٣ المرغیناني،الھدایة،٢

 ٥/١٠٧ ،المرداوي، الإنصاف،١/٩٦،الإقناع في الفقھ الشافعي، بدون طبعة،)ھـ٤٥٠ت (محمد
ت (اق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المالكي المو ٣

-ھـ١٤١٦الأولى، : ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة،الطبعة)ھـ٨٩٧
 ٦/٥١٠م،١٩٩٤

 ٥/١٠٧،المرداوي،الإنصاف،٢/١٠٤ الشربیني، مغني المحتاج، ٤
 ٤/٤٥٣ القرافي، الذخیرة،٥
 ٤/٤٥٣افي، الذخیرة، القر٦
 ٣/٧٣ المرغیناني،الھدایة،٧
 ٢/٧٥ الماوردي،الإقناع،٨
، )مع تعلیقات الذھبي(الحاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم، المستدرك على الصحیحین٩

م،  وقال الذھبي صحیح على شرط ١٩٩٠مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : تحقیق 
 .٤٢\٢الشیخین 

 ٣/٧٣مرغیناني،الھدایة، ال١٠
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 ولأنھ لا یؤمن أن ١"جللا یا یھودي ولكن أبیعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأ"
 ٢یتعذر المسلم فیھ، وذلك غرر من غیر حاجة فمنع صحة العقد

 :  ، وأن یكون الأجل معلوما مضبوطاوجود الأجل في السلم:الشرط السادس
أن یكون السلم إلى أجل معلوم للعاقدین حقیقة أو حكما كالزمن المعتاد لقبض المسلم 

،واختلف في اشتراطھ على ٣لعادة كالشرطفیھ فلا یحتاج معھ لضرب أجل ؛ لأن ا
 :رأیین

 ٤أن السلم لابد فیھ من الأجل، ولا یصح في الحال ذھب إلیھ أبو حنیفة:الرأي الأول
  ٦،  والأوزاعي،وابن حنبل٥وروایة عن مالك وھو الظاھرمن مذھبھ

 :لته

   ٧"إلى أجل معلوم: "قولھ علیھ الصلاة والسلام -١
ة المفالیس فلا بد من الأجل لیقدر على التحصیل ولأنھ شرع رخصة دفعا لحاج -٢

 .٨فیھ فیسلم
 والإمام ٩جواز السلم مؤجلا وحالا ذھب إلیھ الإمام مالك في روایة: الرأي الثاني

 .١٠الشافعي

 : لته

  ١١أنھ نوع معاوضة محضة،فصح معجلا؛ كالبیع-١
  ١٢لأنھ أقل غررا؛ أنھ إذا جاز الأجل فھو حال أجوز -١
 اشترى جملا من أعرابي - صلى االله علیھ وسلم -لنبي أن ا«: ما روي -٢

 صلى االله علیھ -بوسق تمر، فلما دخل البیت لم یجد التمر، فاستقرض النبي 
 .١فھذا ھو شراء حال بتمر في الذمة: قالوا . ١٣» تمرا، وأعطاه إیاه-وسلم 

                                                           

،صحیح ابن حبان بترتیب ابن )ھـ٣٥٤ت(الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ  ١
 – ١٤١٤الثانیة، :  بیروت،الطبعة–شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بلبان، المحقق

 ١/٥٢٢،)٢٨٨(،باب ذكر الاستحباب الأمر بالمعروف،رقم الحدیث١٩٩٣
 ٢/٧٥اع، الماوردي،الإقن٢
 ٥/٣٥٧ ابن علیش،منح الجلیل،٣
 ٧/٨٦، البابرتي،العنایة،٣/٧٣ المرغیناني،الھدایة،٤
 ٢/٢٠٣ ابن رشد،بدایة المجتھد،٥
 ٥/٩٩، المرداوي،الإنصاف،٣/٣٤٩ البھوتي، كشاف القناع،٦
  سبق تخریجھ٧
 ٣/٧٣ المرغیناني،الھدایة،٨
 ٢/٢٠٣ ابن رشد،بدایة المجتھد،٩

 ٢/١٠٥تاج، الشربیني،مغني المح١٠
 ٥/٣٦٤ العمراني،البیان،١١
 ٥/٣٦٤ العمراني،البیان،١٢
محمد عبد القادر :  البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق ١٣

 ٩٣\١٠، )١٩٩٨٩(، وھو مرسل، رقم الحدیث ١٤١٤ مكة المكرمة ، - عطا، مكتبة دار الباز 
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بیع عین ، وبیع صفة ، فلما صحت بیوع : ولأن عقد البیع یتنوع نوعین  -٣
 .ان حالة ، وجب أن یصح بیوع الصفات حالة الأعی

 أنھ أحد نوعي البیع فوجب أن یصح حالا كبیوع الأعیان : و قیاسا  -٤
ولأن الثمن في بیوع الأعیان مؤجلا ومعجلا جاز أن یكون المثمن في بیع  -٥

 ٢الصفات مؤجلا ومعجلا
 ٣الإجماع -٦

رتفاق، ولأن  من طریق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الا٤واستدل المالكیة
 .المسلف یرغب فیھ لموضع النسیئة، وإذا لم یشترط الأجل زال ھذا المعنى

صلى االله علیھ {الجواب عن استدلالھم بقولھ : ناقش الشافعیة أصحاب الرأي الأول
إلى أجل معلوم فھو محمول على سببھ المنقول عن ابن عباس رضي االله : } وسلم

 قدم المدینة وھم یسلمون في الثمر السنتین }صلى االله علیھ وسلم{عنھ أن النبي 
من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم : "والثلاث ، فقال 

٥." 
 فیكون تقریر ذلك فمن أسلم في مكیل فلیكن الكیل معلوما ، ومن أسلم في موزون 

 جواز فلیكن الوزن معلوما ، ومن أسلم في مؤجل فلیكن الأجل معلوما، ویدل على
السلم فیما لیس بمكیل ولا بموزون في العدد المذروع ، ولم یكن الكیل والوزن شرطا 

 .في كل سلم ، كذلك یجوز في غیر المؤجل ، ولا یكون الأجل شرطا في كل سلم 
أنھ جمع بین الحدین الكیل والوزن ، واجتماعھما لیس بشرط ، كذلك ضم :  والثاني 

 .الأجل إلیھما لیس بشرط 
إنھ أحد بدلي السلم فكان على جھة واحدة كالثمن ، فلا یصح؛ لأنھ رد : ا قولھم  وأم

الفرع إلى الأصل؛ لأن الثمن لا یدخلھ الأصل،  والمراد بھذا القیاس أن یلزم في 
 المثمن الأجل ، وھذا لا یصح

إن موضوع السلم ارتفاق المتعاقدین بھ في إسقاط الأجل إبطال : وأما قولھم 
لما كان ما وضع لھ السلم من رفق : ه حجة تقلب علیھم ، فیقال موضوعھ فھذ

المشتري بالاسترخاص لیس بشرط في صحة السلم ، حتى لو أسلم دینارا فیما 
یساوي درھما جاز، وجب أن یكون ما وضع لھ من رفق البائع بالأجل لیس بشرط 

باسم السلم إنھ إنما اختص : في صحة السلم ، ولو أسلم حالا جاز ، وأما قولھم 
 ٦لاستحقاق الأجل فدعوى غیر مسلم ، بل سمي سلما لاستحقاق تسلیم جمیع الثمن

لأجل: ف قل   :ختلف في 

                                                                                                                                                      

 ٢/٢٠٣ن رشد،بدایة المجتھد،،اب٥/٨٧٤ الماوردي،الحاوي الكبیر،١
 ٥/٨٧٣ الماوردي،الحاوي الكبیر،٢
 ٢/١٠٥ الشربیني،مغني المحتاج،٣
 ٢/٢٠٣ ابن رشد،بدایة المجتھد،٤
 ١١١\٣، )٢٢٣٩( البخاري، صحیح البخاري، باب السلم في كیل معلوم، رقم الحدیث٥
 ٨٧٥-٥/٨٧٣ الماوردي،الحاوي الكبیر،٦
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أن : وذكر أحمد بن أبي عمران من الحنفیة الأجل في السلم أقلھ شھر، :رأي الحنفیة
تقدیر بثلاثة أدنى الأجل فیھ ثلاثة أیام اعتبارا للأجل بالخیار الذي ورد الشرع فیھ بال

أیام وكان أبو بكر الرازي یقول أدنى الأجل فیھ أن یكون أكثر من نصف یوم؛ لأن 
المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجل ما یتأخر قبضھ عن المجلس ولا یبقى 

. أدنى الأجل شھر: المجلس بینھما في العادة أكثر من نصف یوم ومنھم من قال
ن إذا حلف المدین لیقضین دینھ عاجلا فقضاه قبل تمام استدلالا بمسألة كتاب الأیما

الشھر بر في یمینھ،  فإذا كان ما دون الشھر في حكم العاجل كان الشھر فما فوقھ 
 ١في حكم الآجل
، فمن باع على أن ٢أقلھ نصف شھر لاختلاف الأسواق فیھ غالبا: رأي المالكیة

ھذا القول الذي رجحھ ابن یقضیھ في الصیف فلا إشكال أنھ یقضیھ في وسطھ على 
 ٣رشد 

لم یذكروا حدا لأقلھ، ولكنھم نصوا على كونھ معلوما ومضبوطا إما : رأي الشافعیة
 .٤بالأشھر العربیة ، أو غیر العربیة، ولا یصح أجل إلى الحصاد

أن تكون مدة لھا وقع في الثمن، كالشھر ونصفھ ونحوه فأما الیوم : رأي الحنابلة
أجیل بھ؛ لأن الأجل إنما اعتبر لیتحقق المرفق ولا یتحقق إلا ونحوه، فلا یصح الت

 .٥بمدة طویلة

  اطب اس

 رر ام واد ا مأ 

لتسلي: لا  ك مكا 

 إلى أنھ لا یشترط ذكر مكان ٩ والحنابلة٨ والشافعیة٧ والمالكیة٦  ذھب الحنفیة
الوفاء في مكان العقد، یعني إذا عقداه في الإیفاء؛ لأنھ لا تختلف قیمتھ، ویكون 

فإن شرط الوفاء فیھ كان تأكیدا إلا أن یكون موضع العقد لا . موضع یمكن الوفاء فیھ

                                                           

 ٥/٢١٤ابدین،رد المحتار،، ابن ع١٢/١٢٧ السرخسي،المبسوط،١
 ٥/٣٥٧ ابن علیش،منح الجلیل،٢
 ٥/٣٥٨ ابن علیش،منح الجلیل،٣
 ٢/١٠٥ الشربیني،مغني المحتاج،٤
، الكافي في فقھ الإمام )ه٦٢٠ت(أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد، ، ابن قدامة، ٥

، البھوتى، منصور بن ٢/٦٥م،١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤الأولى، : أحمد، دار الكتب العلمیة، الطبعة
،دقائق أولي النھى لشرح )ه١٠٥١ت (یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى 

 ٢/٩٢م،١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الأولى، : المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات،عالم الكتب، الطبعة
 ٧/٩٥ البابرتي،العنایة،٦
 ٥/٤٠٠ ابن علیش،منح الجلیل،٧
 ٥/٣٩٦ العمراني،البیان،٨
 ٥/١٠٧،المرداوي،الإنصاف،٢/٩٦ البھوتي،شرح منتھى الإرادات،٩
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كالبریة والبحر، فیشترط ذكر مكان الوفاء، إذا كان مكان العقد لا . یمكن الوفاء فیھ
 .  فلایصلح للتسلیم أو صلح، لكن لنقلھ مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا

 :ففیھ ثلاثة أوجھ.. إذا كان السلم في موضع یصلح للتسلیم: وقال الشیرازي
 .یفتقر إلى ذكر موضع القبض؛ لأن الغرض یختلف باختلافھ: أحدھا

 .لا یفتقر إلى ذكره، كبیع الأعیان: والثاني
وجب بیان موضع التسلیم، وإن لم یكن .. إن كان لحمل المسلم فیھ مؤنة: والثالث
 .١ مؤنة لم یجبلحملھ

لمسل فيه قبل قبضه : ثانيا لمسل   لتص في 

 في روایة المذھب إلى أنھ لا یجوز ٤ والحنابلة٣ والشافعیة٢ذھب الحنفیة :البیع:أ
للمسلم إلیھ التصرف، في رأس المال ولا لرب السلم التصرف في المسلم فیھ قبل 

يء لا یجوز بیعھ قبل ،وفقا لقواعدھم التي تقضي بأن كل ش٥قبضھ بنحو بیع
 -قال رسول االله : قبضھ،واستدلوا بحدیث عطیة العوفي، عن أبي سعید الخدري قال

 ٦»من أسلم في شيء فلا یصرفھ في غیره«: -صلى االله علیھ وسلم 
؛لأنھ شرط صحة السلم احترازا عن الكالئ بالكالئ، فلو جاز التصرف بالبیع والھبة 

 فیھ من تفویت القبض المستحق بالعقد ولا في والوصیة ونحوھا فات الشرط، لما
المسلم فیھ كذلك؛ لأنھ مبیع والتصرف في المبیع قبل القبض لا یجوز، ولا بأس بھ 
بعده؛ لأن المقبوض بعقد السلم كالعین المشترى، فرأس المال إن كان مثلیا جاز أن 

 .٧یباع مرابحة، وإن كان قیمیا لا یجوز إلا ممن عنده الثمن
 رحمھ -واختاره الشیخ تقي الدین . بأن بیعھ یصح: وایة الثانیة عند الحنابلةوفي الر

. لكن یكون بقدر القیمة فقط. - رضي االله عنھما -ھو قول ابن عباس : وقال. -االله 
 .٨لئلا یربح فیما لم یضمن

 :فإنھ منع شراء المسلم فیھ قبل قبضھ في موضعین: وأما مالك

هما طعاما، وذلك بناء على مذھبھ في أن الذي یشترط في  إذا كان المسلم فیھ :ح

فیجوز بكل شيء یجوز : بیعھ القبض ھو الطعام، وأما بیع السلم من غیر المسلم إلیھ
 .حتى لا یدخلھ بیع الطعام قبل قبضھ ؛ التبایع بھ ما لم یكن طعاما

                                                           

 ٢/٧٧ الشیرازي،المھذب،١
 ٥/٢١٨ ابن عابدین،رد المحتار،٢
،المھذب في فقة الإمام )ھـ٤٧٦ت (الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  ٣

 ٢/٨٠الشافعي،دار الكتب العلمیة،
 ٥/١٠٨ المرداوي،الإنصاف،٤
 ٥/٢١٨ن،رد المحتار، ابن عابدی٥
، السنن، طبعة الرسالة، رقم ٣٨٥ – ٣٠٦[ الدار قطني، علي بن عمر الدارقطني ٦

 .٤٦٣\٣، )٢٩٧٧(الحدیث
  ١٠٤-٢/١٠٣ الشربیني،مغني المحتاج،٧
 ٥/١٠٨ المرداوي،الإنصاف،٨
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م فیھ  إذا لم یكن المسلم فیھ طعاما فأخذ عوضھ المسلم ما لا یجوز أن یسل:لثاني

رأس مالھ مثل أن یكون المسلم فیھ عرضا والثمن عرضا مخالفا لھ فیأخذ المسلم 
إلیھ إذا حان الأجل شیئا من جنس ذلك العرض الذي ھو الثمن وأما بیع السلم من 

 .١غیر المسلم إلیھ، فیجوز بكل شيء یجوز التبایع بھ ما لم یكن طعاما

لكفالة:  ثالثا لة   لح

إلى أنھ تجوز الحوالھ برأس مال ٣ وروایة عند الحنابلة٢ب الحنفیةذھ :الرأي الأول
السلم على رجل حاضر والكفالة بھ؛ لأنھا وسائل استیفاء، والقبض مرتبط بوجود 
العاقدین لا بوجود الكفیل، أو الحویل، وخالف زفر وقال لا تجوز؛ لأن ھذه العقود 

ل ما شرع لھ العقد فلا شرعت لتوثیق حق یحمتل التأخیر عن المجلس، فلا یحص
 فلھ مطالبة الكفیل والمحتال علیھ فإن قبض المسلم إلیھ رأس المال من ،٤یصح

المحتال علیھ أو الكفیل، أو رب السلم في مجلس العاقدین صح وبعده بطل السلم 
والحوالة والكفالة وفي الرھن إن ھلك الرھن في المجلس فلو قیمتھ مثل رأس المال 

قل صح العقد بقدره وبطل في الباقي، وإن لم یھلك حتى افترقا أو أكثر صح ولو أ
  ٥بطل السلم وعلیھ رد الرھن لصاحبھ

 ،لاتجوز الحوالھ ٧، وروایة المذھب عند الحنابلة٦ذھب إلیھ الشافعیة :الرأي الثاني
ذلك سواء أذن في قبضھ المحیل أم لا؛ لأن بالحوالة یتحول الحق إلى ذمة المحال 

ھ عن جھة نفسھ لا عن جھة المسلم، فإن قبضھ المسلم من المحال علیھ فھو یؤدی
علیھ أو من المسلم إلیھ بعد قبضھ بإذنھ وسلم إلیھ في المجلس صح، وإن أمره 
المسلم بالتسلیم إلیھ ففعل لم یكف لصحة السلم؛ لأن الإنسان في إزالة ملكھ لا یصیر 

ي قبضھ ذلك، ثم السلم یقتضي وكیلا لغیره، لكن یصیر المسلم إلیھ وكیلا للمسلم ف
قبضا آخر، ولا یصح قبضھ من نفسھ، وإن جرت الحوالة من المسلم إلیھ على رأس 
المال وتفرقا قبل التسلیم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر ھنا القبض 
الحقیقي، ولھذا لا یكفي عنھ الإبراء، فإن أمر المسلم إلیھ المسلم بالتسلیم إلى 

لمحتال ففعل في المجلس صح القبض وكان المحتال وكیلا فیھ عن المسلم إلیھ ا
 . ٨فیصح العقد على خلاف ما في إحالة المسلم

                                                           

 ٢٠٦-٢/٢٠٥ ابن رشد،بدایة المجتھد،١
 ٥/٢١٧ ،ابن عابدین،رد المحتار،١١٨/ ٧ الكاساني،البدائع،٢
 ٥/١١٠ المرداوي،الإنصاف،٣
 ٥/٢١٧ ،ابن عابدین،رد المحتار،١١٨/ ٧ الكاساني،البدائع،٤
 ٥/٢١٧ ابن عابدین، رد المحتار،٥
 ٢/١٠٣ الشربني،مغني المحتاج،٦
 ٥/١١٠ المرداوي،الإنصاف،٧
 ٢/١٠٣ الشربني،مغني المحتاج،٨
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 ، وحجة الحنفیة أن  ١وذھب زفر من الحنفیة وروایة عند الحنابلة بعدم جواز الكفالة
ن على فالكفیل یلتزم المطالبة بما ھو مضمو، رأس المال دین واجب على رب السلم

وحجة زفر أن الرھن والكفیل ، والرھن للاستیفاء، وھو شرط صحة الكفالة، الأصیل
فأخذ الكفیل والرھن بھ لا ، وقبض رأس المال مستحق في المجلس، لما یتأخر قبضھ

 ٢یفید

ذھب الحنفیة إلى أنھ لا یجوز الإبراء عن رأس مال السلم بدون  :لإب: بعا 

راء من المسلم فیھ فیجوز من غیر قبول المسلم إلیھ،ولا قبول رب السلم، أما الإب
یجوز الاستبدال برأس مال السلم في مجلس العقد؛ لأن قبض رأس المال شرطا، 

 ٣فبالاستبدال یفوت قبضھ حقیقة
أما رأس المال فإن قبضھ في المجلس واجب لحق االله تعالى فبالتصرف فیھ یسقط 

ب السلم من رأس المال؛ لأن قبضھ في ذلك، ولا یجوز للمسلم إلیھ أن یبرئ ر
المجلس واجب فإذا أبرأ منھ سقط القبض وبطل العقد، وھذا إذا قبل رب السلم 

 شیئا من – عوض رأس المال –البراءة، فإن ردھا لم یبطل السلم ولا یجوز أن یأخذ 
من أسلم  «- علیھ السلام –غیر جنسھ؛ لأنھ یسقط القبض، وأما المسلم فیھ فلقولھ 

؛ ولأنھ مبیع والتصرف في المبیع قبل القبض لا ٤» شيء فلا یصرفھ إلى غیرهفي
 شیئا من غیر جنسھ ولو تقایلا – عوض المسلم فیھ –یجوز ولھذا لا یجوز أن یأخذ 

خذ   «- علیھ السلام –السلم لم یجز أن یأخذ برأس المال شیئا من غیر جنسھ قال 
المسلم فیھ فصار تقدیره لا تأخذ إلا أراد بالسلم » ٥. رأس سلمك ، أو رأس مالك

المسلم فیھ حال بقاء السلم أو رأس المال حین انفساخ العقد، ثم إذا تقایلا السلم لم 
یجز لرب المال أن یشتري من المسلم إلیھ برأس المال شیئا حتى یقبضھ كلھ ویجوز 

 .٦لدیونتأجیل رأس المال بعد الإقالة؛ لأنھ دین لا یجب قبضھ في المجلس كسائر ا

ه :خامسا  :ل

، إلى أن الرھن برأس مال السلم جائز؛ فإن ھلك ١ والحنابلة٨ والمالكیة٧ذھب الحنفیة
الرھن وقیمتھ مثل رأس المال أو أكثر فقد تم العقد بینھما؛ لأنھ حصل مستوفیا لرأس 

                                                           

 ١٥١\١٢ السرخسي، المبسوط، ١
 ١٥١\١٢ السرخسي، المبسوط، ٢
 ٧/١١٧لكاساني،البدائع، ا٣
 ٤٦٧\٣، )٢٩٧٧( الدارقطني، السنن، رقم الحدیث٤
، ) ھـ٢٣٥ ـ ١٥٩( ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي ٥

، طبعة دار القبلة و الدار السلفیة الھندیة القدیمة، .محمد عوامة: مُصنف ابن أبي شیبة، تحقیق 
 .١٥\٦، )٢٠٣٧٣(رقم الحدیث 

، )ھـ٨٠٠: المتوفى(الزَّبِیدِيّ، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الیمني الحنفي  ٦
 ١/٢١٩ھـ،١٣٢٢الأولى، : الجوھرة النیرة، المطبعة الخیریة،الطبعة

 ٧/١١٩ الكاساني،البدائع،٧
 ٩/٤٠ مالك، مالك بن أنس، المدونة الكبرى،دار صادر، بیروت، ٨
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المال؛ ولأن قبض الرھن قبض استیفاء؛ ولأنھ قبض مضمون، وإذا كانت قیمة 
ن السلم تم العقد على قدر الرھن وبطل الباقي، أما إذا لم یھلك الرھن الرھن أقل م

 ٢حتى افترقا بطل السلم؛ لحصول الافتراق فبل قبض رأس مال السلم
إلى أنھ یجوز رھن ما یصح بیعھ، بشرط أن یقبض عوضھ في :" وقال الحنابلة

ما لا یباع بھ المجلس، إذا باع دینا في الذمة مستقرا لمن ھو في ذمتھ ، فإن كان م
وإن . بلا نزاع. اشترط قبض عوضھ في المجلس: نسیئة، أو بموصوف في الذمة

بعتك الشعیر الذي في ذمتك : كان بغیرھما مما لا یشترط التقابض مثل ما لو قال
  ٣بمائة درھم، أو بھذا العبد، أو الثوب ونحوه

 وروایة عند ٤ةلا یجوز الرھن والكفالة ذھب إلیھ زفر من الحنفی:الرأي الثاني
 ٥الحنابلة

سا  لإقالة :سا

  إلى أنھ یجوز الإقالة في السلم؛لإن ٩ والحنابلة٨ والشافعیة٧ المالكیة٦ذھب الحنفیة
 . ١٠الإقالة فسخ، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك

فیجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لھما فجاز لھما الرضا بإسقاطھ فإذا 
قطاع الثمرة رجع المسلم إلى رأس المال فإن كان باقیاً وجب رده فسخا، وانفسخ بان

وإن كان تالفاً ثبت بدلھ في ذمة المسلم إلیھ، فإن أراد أن یسلمھ في شيء آخر لم 
    ١١یجز لأنھ بیع دین بدین

لية:سابعا لت كة  لش   

و أن  إلى أنھ لا تجوز الشركة، وھ١والحنابلة١٣والشافعیة١٢ذھب الحنفیة:الرأي الأول
 .٢یشترك شخص مع آخر في المسلم فیھ، ولا التولیة 

                                                                                                                                                      

 ٥/١١١اف، المرداوي،الإنص١
 ٧/١١٩ الكاساني،البدائع،٢
 ٥/١١١ المرداوي،الإنصاف،٣
 ١٢/١٥١ السرخسي،المبسوط، طبعة دار المعرفة،٤
 ٣/٣٥٨ البھوتي،كشاف القناع، ٥
 ٧/١١٠ البابرتي،العنایة،٦
 ٥/٦٨٠ ابن علیش، منح الجلیل،٧
للشافعي، دار ،مختصر المزني، ملحق بالأم )ه٢٦٤( المزني، اسماعیل بن یحیى بن اسماعیل، ت٨

 ٨/١٩٠المعرفة، بیروت، 
 ١١٤ - ١١٣ - ٥/١١٢ المرداوي،الإنصاف،٩

 ٣/١٤٠ ابن المنذر، الإجماع،١٠
 ٢/٨١ الشیرازي، المھذب ،١١
 ٥/٢١٨ ابن عابدین،رد المحتار،١٢
 ١٠٤- ٢/١٠٣، الشربیني،مغني المحتاج،٨/١٩٠ المزني، مختصر المزني،١٣
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ذھب إلیھ المالكیة إلى أنھ تجوز الشركة والتولیة؛ لأنھا من افعال الخیر :الرأي الثاني
 .٣والمعروف

لنقصا عليه:  ثامنا يا   ل لمسل فيه   قب 

لأنھ حسن قضاء جواز الزیادة في المسلم فیھ  جودة وحسنا؛ : رأي الحنفیة والمالكیة
 . ٤من المسلم إلیھ، ولا تلزم المسلم قبولھ؛ لأنھا ھبة وھي لا یلزم قبولھا

لم یخل من .. إذا أسلم إلیھ في شيء، فأتى المسلم إلیھ بالمسلم فیھ:رأي الشافعیة
إما أن یأتیھ بالمسلم فیھ على الصفة المشروطة، أو یأتي بأدنى منھ، أو : ثلاثة أحوال

 .یأتي بأعلى منھ
 إن أتاه على صفة المسلم فیھ، بأن أسلم إلیھ بطعام جید، فأتاه بطعام یقع :أحدھا

 .لزمھ أن یقبلھ.. علیھ اسم الجید وإن كان غیره أجود منھ
لم یلزمھ قبولھ؛ لأنھ ..  إن أتى بھ أردأ من المسلم فیھ، بأن أتاه بطعام رديء:ثانیھا

لم یصح؛ .. طیك عن الجودة عوضاخذ ھذا، وأع: وإن قال المسلم إلیھ. دون ما شرط
 .لأنھ بیع صفة، والصفة لا تفرد بالبیع؛ ولأنھ بیع جزء من المسلم فیھ قبل القبض

 :فلا تخلو الزیادة من أربعة أحوال..  إن أتاه بأعلى من المسلم فیھ:ثالثھا 
 .إما أن تكون زیادة في الصفة، أو في العدد، أو في الجنس، أو في النوع

أن یسلم إلیھ في طعام رديء، فجاءه بطعام : نت الزیادة في الصفة، مثل إن كا:أحدھا
لزم المسلم قبولھ؛ لأنھا زیادة لا .. جید، فإن رضي المسلم إلیھ بتسلیمھ عما في ذمتھ

 .لزم المسلم قبولھا.. تتمیز، فإذا رضي المسلم إلیھ بتسلیمھا
خمسة أذھاب حنطة، فجاءه أن یسلم إلیھ ب:  إن كانت الزیادة في العدد، مثل:ثانیھا

لم یلزم المسلم قبول ما زاد على الخمسة؛ لأن ذلك ابتداء ھبة، .. بعشرة أذھاب حنطة
 .فلم یجبر على قبولھا

أن یسلم إلیھ على ذرة، فأعطاه عن الذرة :  إن كانت الزیادة في الجنس، مثل:ثالثھا
أن :  سعید الخدريلم یصح؛ لما رواه أبو.. لم یلزمھ قبول ذلك، فإن قبلھ.. حنطة
 .٥»فلا یصرفھ إلى غیره.. من أسلف في شيء«:  قال- صلى االله علیھ وسلم -النبي 
أن یسلم إلیھ على ذرة حمراء، فجاءه عنھا : إن كانت الزیادة في النوع، مثل: رابعھا

 :بذرة بیضاء،فیھ وجھین

                                                                                                                                                      

ھـ، شرح ٧٧٢ عبد االله المصري الحنبلي،ت الزركشي، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن ١
الزركشي على مختصر الخرقي، تحقیق عبد المنعم خلیل إبراھیم،دار الكتب العلمیة،بیروت، 

 ٢/١٠٤م،٢٠٠٢
 ٧/١١٠ البابرتي،العنایة،٢
: المتوفى(ابن البراذعي المالكي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني، أبو سعید  ٣

محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار :  في اختصار المدونة، تحقیق،التھذیب )ھـ٣٧٢
 ٣/٦٨ م،٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الأولى، : البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الطبعة

 ٥/٣٩٤،ابن علیش، منح الجلیل،٣٧\٢ عبداالله الموصلي، الاختیار،٤
  سبق تخریجھ٥



 - ٣٤٧٢ -

یلزم المسلم قبولھ؛ لأنھ قد أعطاه من جنس حقھ، وفیھ زیادة لا تتمیز، : أحدھما
 .فإنھ یلزمھ قبولھ.. فأشبھ ما لو أسلم في نوع رديء، فأعطاه من ذلك النوع جیدا

لا یلزمھ قبول؛ لأنھ لم یأت بھ على الصفة التي اشترط علیھ، فلا یلزمھ : والثاني
 .١قبولھ، كما لو أتاه بجنس آخر

. لا یلزمھ قبولھ: وإن جاءه بأجود منھ من نوعھ لزمھ قبولھ، وقیل: أي الحنابلةر
. لا یأخذ فوق صفتھ، بل دونھا: وحكي روایة نقل صالح وعبد االله. یحرم أخذه: وقیل

 .٢ولو وجده معیبا كان لھ رده أو أرشھ

لأجل:تاسعا ل  لمسل فيه عن حل ا  تع تسلي   نق

لى لفقها   :ختل 

 إلى أن رب السلم یخیر ٥ والحنابلة٤ وقول عند الشافعیة٣ما ذھب إلیھ الحنفیة: الأول
بین أن یفسخ العقد ویأخذ رأس مالھ، وبین أن ینتظر ویصبر حتى توفر المسلم فیھ ؛ 

 .لأن العقد وقع على موصوف في الذمة، فھو باق على أصلھ
ینفسخ :  وقالا٧ عند الشافعیة من المالكیة وأحد الأقوال٦ ذھب إلیھ أشھب:الثاني

السلم ضرورة، ولا یجوز التأخیر، ویرجع المشتري برأس المال كما لو كانت السلعة 
 .ھلكت قبل القبض حتى لا یكون من باب الكالىء بالكالىء

 .لیس لھ أخذ الثمن وإنما لھ أن یصبر إلى القابل: ٨قال سحنون :الثالث
 على التراضي، ولا تخالف الشرع في والراجح الأول؛ لأن العقود مبنیة أصلا

 .التخییر

  اطب ادس

 طت ام

 ه عي : لأ

 .وظھور العیب إما أن یكون العیب في رأس المال، وإما أن یكون  في المسلم فیھ

لمال : -  في  

                                                           

 ٥/٤٣٩ العمراني،البیان،١
 ٥/٩٥وي،الإنصاف، المردا٢
 ٧٢\٣ المرغیناني، الھدایة،٣
 ١٨م٢ الشیرازي، المھذب، ٤
، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب )ه٠٦٨٢ ابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد بن احمد٥

 ٣٣٣\٤العربي للنشر والتوزیع، 
  ١٥٤\٢ ابن رشد، بدایة المجتھد، ٦
 ٨١\٢ الشیرازي، المھذب، ٧
 ١٥٤\٢ة المجتھد،  ابن رشد، بدای٨



 - ٣٤٧٣ -

 إلى أنھ إذا كان رأس المال عینا فوجده المسلم ٣ والشافعیة٢ والمالكیة١ذھب الحنفیة
إلیھ معیبا، ولم یرض المسلم إلیھ بالعیب بطل السلم سواء كان بعد الافتراق أو قبلھ؛ 

 لأنھ انتقض القبض فیھ بالاستحقاق والرد بالعیب
إذا  ٤أما إذا ظھر الثمن معیبا وھو معین، انتقض السلم، فإن لم یكن معینا یرجع بمثلھ

فإن كان قائما بید المسلم انتقض السلم لرد رأس المال بعیب بعد قبض المسلم فیھ، 
رده، وإن حدث بھ عیب أو خرج من یده، فإن كان عرضا أو رقیقا أو حیوانا رد 
قیمتھ یوم قبضھ، ولو كان موجودا الآن بیده وإن كان مكیلا أو موزونا كطعام 

 ٥ونحاس فلبائعھ أخذه بعینھ إن وجده بید المسلم، ومثلھ إن لم یجده
لم إلیھ رأس المال، فوجده معیبا بعد التفرق، فإن كان  اذا قبض المس٦وذھب الشافعیة

أن یسلم إلیھ دراھم، فوجدھا رصاصا أو : العیب من غیر جنس رأس المال، مثل
وإن كان العیب من جنسھ، . بطل السلم؛ لأنھما تفرقا قبل قبض رأس المال.. نحاسا

 :نظرت.. أن وجد الدراھم مضطربة السكة، أو كانت فضتھا خشنة: مثل
بین أن یرضى بھا، وبین أن : فالمسلم إلیھ بالخیار.. إن كان العقد وقع على عینھاف

 .ولا یمكنھ أن یطالب ببدلھا؛ لأن العقد وقع على عینھا. یردھا أو یفسخ العقد
فھل لھ أن .. وإن كان العقد وقع على دراھم في الذمة، ثم عین تلك الدراھم عنھا

  .٧نیطالب ببدلھا بعد التفرق؟ فیھ قولا

لمسل فيه : - لعي في   ه 

إذا ظھر عیب في المسلم فیھ بعد قبضھ فلا ینقض السلم بحال، سواء كان في عبد أو 
ثوب أو مكیل أو موزون، وللمسلم رد المعیب والرجوع بمثلھ في ذمة المسلم إلیھ ؛ 

ب لأنھا لا تفید الرد بالعیب، وإن حدث عنده عیب فلھ الرد، وغرم ما نقصھ العی
ویرجع بمثل موصوف الصفة التي أسلم فیھا، فإن أحب الإمساك أو كان خرج من 
یده بھبة ثم اطلع على العیب، فقیل یغرم للمسلم إلیھ قیمة ما قبض معیبا، ورجع 
بالصفة، وقیل یرجع بقدر ذلك العیب في الصفة، فإن كانت قیمة العیب الربح رجع 

وقیل یرجع بقیمة العیب من . مسلم إلیھبمثل ربح الصفة التي أسلم فیھا شریكا لل
وأرى أن یكون المسلم بالخیار بین أن یرد : وقال اللخمي. الثمن الذي كان أسلم

 .٨القیمة ویرجع بالمثل أو ینقص من رأس المسلم بقدر العیب

 لاستحقا: ثانيا

                                                           

 ٥/٢١٦،ابن عابدین،رد المحتار،١٢١ -٧/١٢٠ الكاساني،البدائع،١
 ٤/٤٢٨ القرافي،الذخیرة،٢
 ٥/٣٩٩ العمراني،البیان،٣
 ٤/٤٢٨ القرافي،الذخیرة،٤
 ٥/٣٤٠ ابن علیش،منح الجلیل،٥
 ٥/٣٩٩ العمراني،البیان،٦
 ٥/٣٩٩ العمراني،البیان،٧
 .٧٤\٥داوي، الإنصاف، ، المر٥/٣٣٩ ابن علیش،منح الجلیل،٨



 - ٣٤٧٤ -

  إن كان رأس المال دینا فإن وجده مستحقا وأجاز ٢  والشافعیة١ذھب الحنفیة
حق فالسلم ماض قبل الافتراق أو بعده؛ لأن القبض كان صحیحا، وإن لم یجز المست

فإن كان قبل الافتراق واستبدل في المجلس فالسلم ماض، وذھب الحنابلة إلى أن 
الاستحقاق إن كان بعد الافتراق بطل؛ لأنھ تبین أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس 

تتعین :  أو غیره، وھو معین وقلنالو ظھر رأس مال المسلم مستحقا بغصب المال،و
وإن . لا تتعین، كان لھ البدل في مجلس الرد: وإن قلنا. النقود بالتعیین لم یصح العقد

وإن تفرقا بطل العقد إلا . كان العقد وقع في الذمة فلھ المطالبة ببدلھ في المجلس
 .٣على روایة صحة تصرف الفضولي، أو أن النقود لا تتعین

لهلا-   

لك رأس المال بعدما صار في ضمان المسلم إلیھ فلا شيء في صحة السلم، إن ھ
وینظر فإن ھلك من االله تعالى أو من المسلم إلیھ فلا رجوع لھ على أحد، وإن كان 
من المسلم رجع علیھ بقیمتھ أو بمثلھ على حسب تضمین المتلفات، وكذلك یرجع 

نفسخ السلم إلا أن یتلفھ المسلم على الأجنبي إن أتلفھ، وإن كان في ضمان المسلم ا
إلیھ قاصدا إلى قبضھ وإتلافھ فیصح السلم، وإن جھل ممن ھلاكھ ففیھ قولان أحدھما 
فسخ السلم وھو المشھور، والثاني تخییر المسلم إلیھ ، وإن جھل ھلاكھ إنما یرجع 
إلى ما في ضمان المسلم إلیھ لا یتصور فیھ الفسخ، فإن جھل ممن ھلاكھ فضمانھ 

 ٤ المسلم إلیھ ولا غرم على أحدمن

                                                           

 ٥/٢١٦،ابن عابدین،رد المحتار،١٢١ -٧/١٢٠ الكاساني،البدائع،١
 ٥/٣٩٩ العمراني،البیان،٢
 ٥/١٠٥ المرداوي،الإنصاف،٣
 ٣٤٣-٥/٣٤٢ ابن علیش،منح الجلیل،٤
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  المبحث الثاني

 التطبيقات المعاصرة

وخلال السنوات القلیلة الماضیة، ومع انتشار المصارف الإسلامیة، بدأ الاھتمام یعود 
لعقد السلم، وكذلك بدأت المحاولات لربطھ بالحیاة المعاصرة، كصیغة استثمار جدیدة 

 . القائمة على التأجیلوھامة؛ لاعتباره نوعا من أنواع البیوع

  اطب اول

 ت ار د ام

یصلح عقد السلم لتمویل عملیات زراعیة مختلفة، یقدم للمزارعین التمویل فیدفع -ا
 عنھم مشقة العجز المالي عن تحقیق إنتاجھم

یصلح عقد السلم  في تمویل النشاط الصناعي، ولا سیما تمویل المراحل السابقة  -ب
تاج وتصدیر السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائھا سلما وإعادة تسویقھا لإن

 .باسعار مجزیة
یصلح عقد السلم في تمویل الحرفیین وصغار المنتجین الزراعیین والصناعیین  -ج 

عن طریق امدادھم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات والآلات أو موارد أولیة 
 . بعض منتاجاتھم وإعادة تسویقھكرأس مال سلم مقابل الحصول على

ب اطا  

 أواع ار م

لمقس -  وصورتھ تسلیم المسلم فیھ على دفعات، وقد أجازه جمھور الفقھاء لسل 

قیاسا على بیع التقسیط، وإذا فسخ العقد یتم حساب القیمة بالتساوي، ویمكن 
على أن یتم التسلیم بشكل جزئي، الاستفادة منھ في تعاقد المنتجین مع الموزعین 

 .١ومن امثلتھ العقود التي تتم بین الأفراد وشركات توزیع الصحف والمجلات

لم-  لسل 

. ھو أن یبیع المصرف في الذمة سلعاً من جنس ما أسلم فیھ دون الربط بین العقدین
 ربطٍ أو ھو أن یبرم العاقد صفقة شراء بالسلم، ثم یبرم صفقة بیع بالسلم دون

 بینھما، ویعزم على أن ینفذ الصفقة الثانیة مما یتسلمھ من الصفقة الأولى
من معاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة ) ١٠(وقد جاء في المعیار الشرعي رقم 

 للمؤسسات المالیة الإسلامیة
 یجوز للمسلم إلیھ أن یعقد سلماً موازیاً مستقلاً مع طرف ثالث للحصول على ٦/١

تھا مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمھا في السلم الأول لیتمكن من سلعة مواصفا

                                                           

 جبر، محمد ھشام، عملیات السلم والمعالجة المحاسبیة لھا،بحث مقدم لمؤتمر السلم وتطبیقاتھ ١
 ،)غیر مطبوع.(م٢٠١٤ نوفمبر، ١١-١٠، المعاصرة 
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الوفاء بالتزامھ فیھ، وفي ھذه الحالة یكون البائع في السلم الأول مشتریاً في السلم 
 .الثاني

 یجوز للمسلم أن یعقد سلماً موازیاً مستقلاً مع طرف ثالث لبیع سلعة مطابقة ٦/٢ 
وفي ھذه الحالة یكون . راھا بعقد السلم الأولفي مواصفاتھا للسلعة التي اشت

 .المشتري في السلم الأول بائعاً في السلم الثاني
 لا یجوز ربط عقد سلم ٦/٢و ٦/١ في كلتا الحالتین المذكورتین في البندین ٦/٣ 

بعقد سلم آخر، بل یجب أن یكون كل واحد منھما مستقلاً عن الآخر في جمیع حقوقھ 
إن أخل أحد الطرفین في عقد السلم الأول بالتزامھ لا یحق والتزاماتھ، وعلیھ ف

أن یحیل ذلك الضرر إلى من عقد معھ سلماً )المتضرر بالإخلال(للطرف الآخر 
 . ١)موازیاً، سواء بالفسخ أو تأخیر التنفیذ

  اطب اث

 طر د ام

لمعاملات یعترض عقد السلم والسلم الموازي المخاطر كما ھو الحال في بقیة ا
 .المالیة وقد تناولھا العلماء بالدراسة والبحث 

ئتما مخا  تشغيلية  عية  لى مخا ش لمخا   .٢تنقس 

 المخاطر الشرعیة قد تحدث  بسبب أنھ قد یوجد بعقد السلم مخالفات شرعیة :اولا
نقداً، (وتشوبھ شبھ من شبھات الربا مثلاً، وقد لا یتم تسلیم رأس مال السلم 

في مجلس العقد أو تأجیل تسلیمھ لأجل تسلم المسلم فیھ،أو ربط عقد .... ) نفعة،م
 السلم الموازي بعقد السلم الأول

 : یمكن للمؤسسة التخلص منھا
 بأن یتم إعداد عقود السلم وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة لإبداء الرأي فیھا -

 .لفات الشرعیةومدى مطابقتھا للشریعة الإسلامیة وخلوھا من المخا
 أن تكون عقود السلم على شكل نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الاركان -

ومن ثم تدریب العاملین .الخاصة بالسلم ومعتمدة من ھیئة الرقابة الشرعیة
 .بالمؤسسة على الجوانب الشرعیة لصیغ التمویل الإسلامي

لاختلاف طبیعة التمویل  وفي الحالات التى تتطلب تغییر في صیغة العقود نظراً -
یفضل عرض العقود على ھیئة الرقابة الشرعیة بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي 

أو إعدادھا من خلال مكتب إستشاري قانوني خارجي على درایة وخبرة . واعتمادھا
 بطبیعة المعاملات المصرفیة الإسلامیة 
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موظفي المؤسسة في  المخاطر التشغیلیة قد تحدث بسبب عدم تحري الدقة من :ثانیا
إعداد عقد السلم والتي قد یؤدى إلى إھدار حقوق المؤسسة في حالھ عدم قدرة 
العمیل عن سداد إلتزاماتھ مثل عدم إدراج الضمانات بشكل سلیم، أو عدم تحدید أجال 

 .إستلام المسلم فیھ
ویمكن للمؤسسة التغلب على ھذا النوع من المخاطر عن طریق قیامھا بوضع 

ت والتعلیمات والإجراءات المنظمة لعملیة  التسلیم الفوري لرأس مال السلم السیاسا
في وقت مجلس العقد وذلك للتأكد من عدم تأجیل تسلیم الثمن لموعد تسلیم المسلم 

 .فیھ
بطریقة سلیمة تتسبب في ضیاع حقوق ) الموازي(وبسبب عدم صیاغة عقد السلم 

 .، أو الخطأ في أجل تسلیم المسلم فیھالمؤسسة مثل عدم الوصف الدقیق للمسلم فیھ
أن یتم إعداد عقود سلم من خلال إدارة قانونیة متخصصة والتغلب علیھا ب

بالمؤسسة، وأن تكون على خبرة ودرایة بالأحكام الشرعیة للأعمال المصرفیة 
 ١الإسلامیة

مخاطر إئتمانیة ومخاطر السوق ترتبط مخاطر السوق بشكل عام بتقلبات :ثالثا
مخاطر (  من مثل مخاطر الصرف٢ار الناتجة عن التغیرات في السوقالأسع

 ٣، مخاطر أسعار السلع وأسعار الأسھم ومخاطر السیولة)العملات
 بسبب عدم إلتزام العمیل المسلم إلیھ في عقد السلم الأول بتسلیم السلعة للمؤسسة 

عقد السلم في الأجل المتفق علیھ، فیجب على المؤسسة توفیر السلعة للمسلم في 
الثاني من عمیل أخر غیر العمیل الذي تم إبرام عقد السلم الأول في الأجل المتفق 
علیھ وبالتالى قد تقوم المؤسسة بشراء السلعة المتفق علیھا بسعر أكبر من المتعاقد 

 .٤علیھ بعقد السلم الأول
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لح منها لس يمك   -: كالتالي١بالنسبة لمخا 

 عقود السلم الموازي أطول من عقود السلم الأولى وذلك  أن تكون أجال تنفیذ-
لإتاحة الفرصة للمؤسسة لتوفیر السلعة للمسلم في عقد السلم الموازي، حال تـأخر 

 .أو عدم تسلیم المسلم إلیھ بعقد السلم الأول للسلعة في موعدھا
زمنیة  تقوم المؤسسھ بالتمویل سلماً في السلع التي تتسم بثبات أسعارھا لفترات -

 .معتدلة
 .لا تقوم المؤسسة بالتمویل بالسلم السلع ذات فترات الصلاحیة القصیرة-
 أن تمول المؤسسة سلماً السلع التي تتسم بكثرة الطلب علیھا والرواج -
 ....).، المشتقات البترولیھ،....المزروعات كالأرز والطماطم، الفواكھ(
د بحیث یتوفر لھا السلعة المبرم  أن توسع من قاعدة عملائھا في القطاع الواح-

علیھا عقد السلم الموازي من عمیل أخر من عملائھا دون التأخر في تسلیم السلعة، 
وحتى لا یضر بسمعة المؤسسة مما قد یؤدي إلى فقدان شریحة من عملائھا بسبب 

 .عدم قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا في مواعیدھا

لإئتمانية يمك   -: كالتالي٢لح منهابالنسبة للمخا 

 یجوز ان یكون توثیق المسلم فیھ بالرھن أو الكفالة أو غیرھا من وسائل التوثیق -
 .المشروعة

 . یجوز ان تحصل المؤسسة على كفالة طرف ثالث ضماناً لعقد السلم-
 یجوز ان تحصل المؤسسة على رھن الودیعة الإستثماریة للعمیل ضماناً لعقد -

 .السلم
 .ھن المؤسسة أي مال منقول أو عقار ضماناً لعقد السلم یجوز ان تر-
 یجوز للمؤسسة مطالبة الآمر بالشراء بتقدیم شیكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد -

السلم ضماناً لتسلیم السلعة في موعدھا المحدد بقیمة مساویة لرأس مال السلم بعد 
مھا إلا في مواعید إبرام العقد شریطة النص على انھ لا یحق المؤسسة إستخدا

إستحقاقھا وذلك لأن المؤسسة في الغالب تقوم بعقد سلماً موازیاً لبیع سلعة بنفس 
 .٣مواصفات السلعة بعقد السلم الأول
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صيا لت  :لخاتمة 

 .فتح الإسلام ابوابا واسعة للتمویل والاستثمار ومنھا عقد السلم -

م وأكثر صیغ التمویل والاستثمار فلعقد السلم امكانیات رائعة لیكون واحدة من أھ

بالبنوك الإسلامیة أو حتى على مستوى الدولة خاصة أنھ یتمتع بقابلیة التطبیق على 

مختلف القطاعات الزراعیة والخدمیة والصناعیة ومما یحد من انتشار استخدام ھذه 

ضمانات أحاط الشرع التعامل بالسلم ب.الأداة كثرة المخاطر المرتبطة بھذا العقد، ولذا 

عدة، تكفل حسم النزاع والحفاظ على الحقوق، منھا ما اتفق الفقھاء علیھ ومنھا ما 

 .اختلفوا علیھ

 :وتوصل الباحثینین إلى النتائج التالیة

 .أن بیع السلم ھو بیع آجل بعاجل-١

 .عقد السلم لا خلاف في مشروعیتھ-٢

 .عقد  السلم أحد أنواع البیع ولكنھ یختص بشروط معینة-٣

 .أن عقد یعد وسیلة جیدة للاستثمار في المؤسسات المالیة الإسلامیة-٤

 .التمویل بعقد السلم ھو اھم البدائل الشرعیة عن نظام التمویل بالقرض الربوي-٥

تطبیق عقد السلم في التمویل والاستثمار یساھم مساھمة فعالة في التنمیة -٦

وصناعیة ،ماریة تجاریةالاقتصادیة ،حیث یمكن من خلال القیام بمشاریع استث

 .وزراعیة

 : التوصیات

التوسع في الدراسات والابحاث التي تخدم عقد السلم للاستفادة منھ في مجالات 

 استثماریة جدیدة
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 :المراجع
 

، الاستذكار الجامع لمذاھب )ھـ٤٦٣ت (اأبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر  .١
لموطأ من معاني الرأي والآثار فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ ا

عبد المعطي أمین قلعجي، دار قتیبة، : وشرح ذلك كلھ بالإیجاز والاختصار، تحقیق
 .م١٩٩٣، ١دمشق، ط

 ـ ١٥٩(ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي  .٢
ة و الدار ، طبعة دار القبل.محمد عوامة: ، مُصنف ابن أبي شیبة، تحقیق ) ھـ٢٣٥

 .م١٩٩١، ٣السلفیة الھندیة القدیمة ، بیروت، ط
ابن البراذعي المالكي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزري القیرواني، أبو سعید،  .٣

محمد الأمین ولد محمد سالم : ، التھذیب في اختصار المدونة، تحقیق)ھـ٣٧٢(ت 
الأولى، : ي، الطبعةبن الشیخ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دب

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣
،الإجماع،تحقیق فؤاد )ه٣١٨ت (ابن المنذر،محمد بن ابراھیم، .٤

 م،دار الدعوة للنشر والتوزیع٣،١٩٨١عبدالمنعم،ط
ھـ، مجموع ٧٢٨ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، ت  .٥

 فھد لطباعة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك: الفتاوي، المحقق
المصحف الشریف، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦
، المحلى بالآثار شرح المجلى، )ھـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید،  .٦

 .لجنة إحیاء التراث العربي، بیروت: تحقیق
الكتب ه،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،دار )٥٩٥(ابن رشد، محمد بن أحمد،ت  .٧

 م١٩٨٨،)١٠(العلمیة،ط
ت (ابن عابدین، محمد أمین بن عملا بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  .٨

الثانیة، :  بیروت، الطبعة–، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر )ھـ١٢٥٢
 .م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢

بد ع: ابن فارس، أبي الحسین أحمد بن فارِس بن زكَرِیّا، مقاییس اللغة، المحقق  .٩
=  ھـ ١٤٢٣: اتحاد الكتاب العرب، الطبعة : السَّلام محمد ھَارُون، الناشر 

 ٦٨\٣م،٢٠٠٢
، )ھـ٦٢٠ت (ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد،  .١٠

ھـ، ١٤١٤الأولى، : الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، الطبعة
 .م١٩٩٤

، الشرح الكبیر في متن )ھـ٦٨٢ت (حمد بن أحمد، ابن قدامة، عبد الرحمن بن م .١١
 .٤/٣٣٣المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، 

ھـ، ٧٥١ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، ت  .١٢
محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب : إعلام الموقعین على رب العالمین، تحقیق

 .م١٩٩٤ –ه ١٤١١الأولى، : عةالعلمیة ، بیروت، الطب
، سنن ابن ماجھ، دار )ھـ٢٧٣ت (ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  .١٣

 .محمد فؤاد عبد الباقي: الفكر، بیروت، تحقیق
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، دار ١، لسان العرب، )ھـ٧١١ت (ابن منظور، جمال الدین بن محمد بن مكرم  .١٤
 .م١٩٩٧، ٦صادر، بیروت، ط

، )ھـ٦٨٣ت (بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الدین، ابن مودود، عبد االله  .١٥
الشیخ محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي، : الاختیار لتعلیل المختار، علیھا تعلیقات

 .م١٩٣٧ه، ١٣٥٦القاھرة، ط، 
، البحر الرائق )ھـ٩٧٠ت (ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراھیم بن محمد  .١٦

لبحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي تكملة ا: شرح كنز الدقائق، وفي آخره
منحة الخالق لابن : ، وبالحاشیة)ھـ١١٣٨ت بعد (الطوري الحنفي القادري 

 .الثانیة، بدون تاریخ: عابدین،  دار الكتاب الإسلامي، الطبعة
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس  .١٧

، العنایة شرح الھدایة، دار )ھـ٧٨٦ت (الرومي الدین ابن الشیخ جمال الدین 
 .الفكر، طبعة وبدون تاریخ

البجیرمي الشافعي، سلیمان بن محمد، تحفة الحبیب على شرح الخطیب، الكتب  .١٨
 .م١٩٩٦، ٣العلمیة، بیروت، ط

، الجامع الصحیح، دار الشعب، )ھـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن اسماعیل،  .١٩
 .م١٩٨٧، ١القاھرة، ط

حسین بن مسعود ، شرح السنة ـ للإمام البغوى،المكتب البغوي، ال .٢٠
شعیب : الثانیة، تحقیق : ،الطبعة ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ دمشق ـ بیروت ـ -الإسلامي 
  محمد زھیر الشاویش- الأرناؤوط 

، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار )ھـ١٠٥١ت (البھوتي، منصور بن یونس  .٢١
 .م١٩٩٧، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

ت (ي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلي البھوت .٢٢
، دقائق أولي النھي لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، )ھـ١٠٥١

 .م١٩٩٣- ه١٤١٤الأولى، : عالم الكتب، الطبعة
بویداین، إبراھیم محمد طھ، التأویل بین ضوابط الأصولیین وقراءات  .٢٣

، رسالة ماجستیر ـ جامعة القدس ))فكریة معاصرة دراسة أصولیة (( المعاصرین 
 .ـ الدراسات العلیا ـ قسم الدراسات الإسلامیة

البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، سنن البیھقي الكبرى،  .٢٤
 .١٤١٤ مكة المكرمة ، -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : تحقیق 

لصحیح سنن الترمذي، دار إحیاء الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى، الجامع ا .٢٥
 .أحمد محمد شاكر: التراث العربي، بیروت، تحقیق

جبر، محمد ھشام، عملیات السلم والمعالجة المحاسبیة لھا،بحث مقدم  .٢٦
 ).غیر مطبوع.(م٢٠١٤ نوفمبر، ١١-١٠لمؤتمر السلم وتطبیقاتھ المعاصرة ، 

ب العلمیة، بیروت، ، التعریفات، دار الكت)ھـ٨١٦ت (الجرجاني، علي بن محمد،  .٢٧
 .م١٩٨٣

، المستدرك )ھـ٤٠٥ت (الحاكم، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم،  .٢٨
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : على الصحیحین، تحقیق

 .  م١٩٩٠ه،١٤١١الأولى، : الطبعة



 - ٣٤٨٢ -

شیة ، شرح مختصر خلیل، مع حا)ھـ١١٠١ت (الخرشي، محمد بن عبد االله،  .٢٩
 .العدوي، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ

، سنن الدارقطني، )ھـ٣٨٥ت (الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد،   .٣٠
شعیب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد : حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ

الأولى، : الطیف حرز االله، أحمد برھوم، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة
 .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٤

السید عبد االله : ، سنن الدارقطني، تحقیق)ھـ٢٨٥ت (الدارقطني، علي بن عمر  .٣١
 .ھاشم المدني، دار المعرفة، بیروت

، صحیح ابن )ھـ٣٥٤ت (الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ،  .٣٢
شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، : حبان بترتیب ابن بلبان، المحقق

 .م١٩٩٣ه، ١٤١٤الثانیة، : الطبعة
، الإحسان في تقریب )ھـ٣٥٤ت (الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  .٣٣

: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: صحیح ابن حبان، حققھ
 .م١٩٨٨ه، ١٤٠٨الأولى، 

ت (داماد أفندي، عبد الحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشبخي زاده، یعرف  .٣٤
جمع الأنھر في شرح متلقي الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، بدون ، م)ھـ١٠٧٨

 .طبعة وبدون تاریخ
، الشرح الكبیر ھامش حاشیة الدسوقي، )ھـ١٢٠١ت (الدردیر، أحمد أبو البركات  .٣٥

 .محمد علیش، دار الفكر، بیروت: تحقیق
، حاشیة )ھـ١٢٣٠ت (الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  .٣٦

 .قي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخالدسو
، عمر، محمد عبد الحلیم، الإطار الشرعي ٢٠دویكات، عقد السَّلَم، ص .٣٧

 .م٢٠٠٠، ١م، دار النفائس، عمان، ط١والاقتصادي والمحاسبي، 
، )ھـ٦٦٦ت (الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  .٣٨

یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الدار : حاح، المحققمختار الص
 .م١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٥النموذجیة، بیروت، صیدا،، ط

، فتح العزیز شرح الوجیز، )ھـ٦٢٣ت (الرافعي، عبد الكریم محمد بن عبد الكریم  .٣٩
 .م١٩٨٥، ١مطبعة التضامن الأخوي، القاھرة، ط

 بن عبد الرحمن الطرابلسي الرُّعیني، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد .٤٠
، مواھب الجلیل في شرح )ھـ٩٥٤ت (المغربي، المعروف بالحطاب المالكي 

 .م١٩٩٢، ٣مختصر خلیل، دار الفكر، ط
: المتوفى(الزَّبیديّ، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الیمني الحنفي  .٤١

 .ه١٣٢٢الأولى، : ، الجوھرة النیرة، المطبعة الخیریة، الطبعة)ھـ٨٠٠
  الزبیري، حمزه محمود، إدارة المصارف استراتیجیة تعبئة الودائع  .٤٢

 .م٢٠٠٠وتقدیم الائتمان، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق،عمان، 
ت (الزركشي، شمس الدین أبي عبد االله محمد بن عبد االله المصري الحنبلي  .٤٣

راھیم، عبد المنعم خلیل إب: ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقیق)ھـ٧٧٢
 .م٢٠٠٢دار الكتب العلمي، بیروت، 
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ھـ، ٧٦٢الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد، ت  .٤٤
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي،قدم 

عبد العزیز الدیوبندي : محمد یوسف البَنُوري،صححھ ووضع الحاشیة: للكتاب
محمد : كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري،المحققالفنجاني، إلى 

الأولى، : عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت ،لبنان، الطبعة
 م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، المبسوط، دار )ھـ٤٨٣ت (السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة  .٤٥
 .م١٩٩٣المعرفة، بیروت، بدون طبعة، 

 محاضرات في مساق صیغ الاستثمار، غیر مطبوع، السرطاوي، محمود علي، .٤٦
 .الجامعة الأردنیة، كلیة الشریعة، موضوع السَّلم والسَّلَم الموازي، غیر مطبوع

 .م٢٠١١السعد، أحمد محمد، فقھ المعاملات، دار الكتاب الثقافي، الأردن، إربد، ط  .٤٧
سلیمان، أحمد شوقي، مقال بعنوان،المخاطر المحیطة بصیغة السلم  .٤٨

لسلم الموازي،على الرابط، وا
https://kenanaonline.com/users/ahmed٠shawky/posts/

٧٢٣٨٤٣، 
الشربیني، محمد  الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار  .٤٩

 .٢/١٠٢الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ، 
 .م١٩٩٠الشیخ نظام، الفتاوي الھندیة، دار الفكر، الطبعة سنة  .٥٠
، المھذب في فقھ )ھـ٤٧٦ت (زي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرا .٥١

 .الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة
محمد عبد السلام : الصاوي، أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقیق .٥٢

 .م١٩٩٥شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، سبل السلام شرح بلوغ )ھـ١١٨٢ ت(الصنعاني، محمد بن اسماعیل الكحلاني  .٥٣

 .المرام من أدلة الأحكام، دار الفكر، بدون طبعة
طارق االله خان، احمد حبیب، إدارة المخاطر تحلیل قضایا في الصناعة  .٥٤

 .المالیة الإسلامیة
، عقد بیع السلم وتطبیقاتھ المعاصرة، )م٢٠١٣(عدنان، محمود العساف،  .٥٥

 جھینة للنشر والتوزیع، عمان الأردن
، تحفة )ھـ٥٤٠ت (علاء الدین السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر  .٥٦

 .م١٩٩٤ه، ١٤١٤الثانیة، : الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة
، منح الجلیل )ھـ١٢٩٩ت (علیش، محمد بن أحمد محمد، أبو عبد االله المالكي  .٥٧

 .م١٩٨٩ة، شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، بدون طبع
، البیان في فقھ الإمام )ھـ٥٥٨ت (العمراني، یحیى بن أبي الخیر بن سالم  .٥٨

 .م٢٠٠٢، ١أحمد حجازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الشافعي، تحقیق
العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي  .٥٩

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، البنایة شرح الھدایة، )ھـ٨٥٥ت (بدر الدین 
 .م٢٠٠٠ه، ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

 .الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الجیل ، بیروت .٦٠
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أحمد : ، الذخیرة في فروع المالكیة، تحقیق)ھـ٦٨٤ت (القرافي، أحمد بن ادریس  .٦١
 .م٢٠٠١، ١عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، الاستذكار )ه٤٦٣(، أبو عمر یوسف بن عبداالله بن عبدالبر،ت القرطبي .٦٢
الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كلھ بالإیجاز والإختصار، تحقیق عبدالمعطي امین 

 م١،١٩٩٣قلعجي،دار قتیبة، دمشق،ط
، إرشاد الساري لشرح )ھـ٩٢٣ت (بي بكر القسطلاني، إ أحمد بن محمد بن أ .٦٣

 .ه١٣٢٣السابعة، : صحیح البخاري، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة
، بدائع الصنائع في ترتیب )ھـ٥٨٧ت (الكاساني، علاء الدین أبي بكر بن مسعود  .٦٤

 .م٢٠٠٣، ٢علي محمد وعادل أحمد، الكتب العلمیة، ط: الشرائع، تحقیق
تقي الدین الندوي، : ، تحقیق)روایة محمد بن الحسن(، موطأ مالك، مالك بن أنس .٦٥

 .م١٩٩١، ١دار القلم ، دمشق، ط
ت (المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي  .٦٦

 .٢، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ط)ھـ٨٨٥
، متن بدایة )ھـ٥٩٦ت(ن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، علي بن أبي بكر ب .٦٧

 .المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاھرة
، مختصر المزني، ملحق )ھـ٢٦٤ت (المزني، اسماعیل بن یحیى بن اسماعیل  .٦٨

 .بالأم للشافعي، دار المعرفة ، بیروت
لعبدري الغرناطي، أبو عبد المواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف ا .٦٩

، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٩٧ت (االله المالكي 
 .م١٩٩٤ه، ١٤١٦الأولى، : الطبعة

، )ھـ١١٢٦: المتوفى (النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي  .٧٠
رضا فرحات، : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، المحقق 

 مكتبة الثقافة الدینیة: لناشر ا
، المجموع شرح )ھـ٦٧٦ت (النووي، أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف الدین  .٧١

 .، دار الفكر، بدون طبعة وتاریخ))مع تكملة السبكي والمطیعي((المھذب 
، روضة الطالبین وعمدة )ھـ٦٧٦ت (النووي، یحیى بن شرف الدین  .٧٢

 تب، الإسلامي زھیر الشاویش، المك: المفتین، تحقیق
ھیئة المحاسبة والمراجعة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر  .٧٣

 .م٢٠١٠الشرعیة 
الأزمة والمخرج، الطبعة :یوسف، كمال محمد،المصرفیة الإسلامیة .٧٤

 .١٩٩٦الثانیة، دار النشر للجامعات المصریھ، مصر،
٧٥.  Ainnur Hafizah Anuar Mokhtar, Tamrin Amboala, 
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